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شكر وعرفان
أول شكر وآخره إلى االله العزیز القدیر الذي لولا فضله لما كان لهذا 

.العمل أن یرى النور

الذي اشرف على هذا العمل ووضح كما أتقدم بالشكر الكبیر لأستاذي

مضامینه بتعلیقاته وإرشاداته القیمة ووجه معانیه إلى الطریق السلیم وثمن 

.فجزاه االله خیرا"الدكتور دبابش عبد الرؤوف"مقاصده بفضل تعاونه وأفكاره 

كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من قدم لي ید العون والدعم 

یا واخص بالذكر والدي العزیز الذي لم یبخل علي سواءا كان مادیا أو معنو 

بالتوجیه والإرشاد والدعم ، وأمي التي طالما شجعتني وأنارت دربي بدعواتها 

.وغمرتني بالحب 

إلى جمیع أساتذة قسم الحقوق بجامعة محمد خیضر بسكرة

.2014والى كل طلبة قسم الحقوق تخصص قانون جنائي دفعة 



مقـدمـة



أ

:مقدمة

أدى تطور الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، في مختلف المجتمعات إلى زیادة الحاجة 

یعجز الفرد أي الشخص الطبیعي لوحده للقیام بها ،وضخمة،مشروعات كبیرة،لقیام 

.لمحدودیة إمكانیاته 

في جمیع المجالات بما فیها ملحوظا اوالجزائر مثلها مثل باقي دول العالم عرفت توسع

الاقتصادیةالمنشآت، الأمر الذي أدى الأمر الذي أدى إلى تعدد الاقتصاديالمجال 

.له مثیلیسبقیة والمصانع والمؤسسات بشكل لمالشریكات التجار فانتشرتوتطورها، 

الأفراد في تأثیر على وأصبح لهذه الكیانات من الإمكانیات والقدرات ما یفوق  قدرات

.الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

زیادة  إلىولقد أدى تطور هذه المؤسسات وتدخلها في شتى مجالات الحیاة الاقتصادیة 

تعاظم المنافسة فیما بینها و تؤدي تلك المنافسة  إلىحقیق الربح المادي مما أدى ترغبتها و ب

جسیمة مضر  أخطاءوقوعها في  إلىالثراء السریع ي تشابك المصالح المالیة و الرغبة ف إلى

في  أنفسهمو جدوا المشرعون المخاطرتلك كل أمامو  بالحیاة  الاجتماعیة والاقتصادیة

تشكلها تلك الكیانات أصبحتالتي الإخطارالتفكیر لكیفیة مواجهة تلك  إلىوضع یدعوا 

إلزامهایعد كافیا تحمیلها المسؤولیة المدنیة فقط و أنه لم  م هتبین ل أنالمعنویة بعد 

لمكافحة جرائمها مجرد أیضافیها و لم یعد كافیا  تالتي تسببالأضراربالتعویض عن 

و خاصة في ظل الرأي الفقهي الذي كان ولا یزال الطبیعیین المسریین لها الأشخاصمعاقبة 

بفعل عدة مبررات یتمسكون بها نذكر یرفض كلیا فكرة إسناد تلك التصرفات المجرمة إلیها

منها طبیعة الشخص المعنوي بصفة عامة التي تجعل من المستحیل إسنادا الجریمة إلیها 

إلى وكذالك ما یتعلق بنوع العقوبات الذي جعل مبدأ إقرارها محل جدل فقهیي وتردد تشریعي 

كون أن الجرائم التي أن المشرع الجزائري أقر مسؤولیتها الجزائیة تعد خطوة جد ممتازة 

.یرتكبها تضر بالمجتمع بأكمله وتكون على حساب مصلحة الأفراد 



ب

فلم تعد المساءلة المدنیة كافیة وحدها فقد تكون الطریق الجزائي ردعا وأنجع من طریق 

لمكافحة والتصدي أسالیبالمدني وفي هذا الأمر وجد المشرع الجزائري نفسه یفكر في

منها تقریره والاعتراف كباقي رفات تلك المؤسسات والكیانات المعنویة،للفساد الناتج عن تص

.شرعي العالم للمسؤولیة الجزائیة مُ 

:نقولهوتظهر أهمیة الموضوع من خلال الواقع المعیشي خیر دلیل على ما 

أدى إلى اتساع دائرة الجرائم المرتكبة المتزاید والواسع للأشخاص المعنویةالانتشار-

.من طرفهم وتنوعت 

الحاجة الماسة للمجتمع لتلك الأشخاص المعنویة كالشریكات و المصانع -

أفعال تكون على حساب مصلحة الأفرادارتكابوالمؤسسات قد تؤدي بهذه  الأخیرة إلى 

.والمجتمع

المعنویة فوائد للمجتمع لا تعد ولا تحصى وتحقق الكثیر الأشخاصإن جلب هذه -

الأمنوكذلك التطور، إلا أن هذا قد یكون مصدر ضرر یهدد والأمنمن الرفاهیة والاستقرار 

.والجماعة

الهین كون أن هذا الموضوع یعد من بالأمرإن الخوض في هذا الموضوع لیس -

.فیهاواختلفت  الآراءالمشكلات القانونیة التي تشعبت فیها 

وعلى في تكریس هذه المساءلة الجزائیة كون المشرع الجزائري عرف مراحل عدیدة -

:یليالرئیسیة لهذه الدراسة تتمثل فیما الإشكالیةضوء ما تقدم فان 

  ؟في التشریع الجزائري كیف تتم المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة 

:یليفیما أساساالتي تتمحور الفرعیةالتساؤلات تنبثق عنها من الإشكالیةهذه 

المعنویة في التشریع الجزائري؟للأشخاصلة الجزائیة ءالمسا إقراركیف تم -

لماذا استثنى المشرع الجزائري الدولة والجماعات المحلیة من المساءلة الجزائیة ؟-

لماذا استثنى المشرع الجزائري الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام؟ لم-



ج

هي الجرائم التي یسأل عنها الأشخاص المعنویة؟ما-

الأسبابفرعیة دفعني لاختیار الموضوع مجموعة من كل تلك التساؤلات الوأمام

:یليفیما إیجازهاوالدوافع والتي یمكن 

للأشخاصالمسؤولیة الجزائیة " ع و میولي ورغبتي في البحث في هذا الموض-

"الجزائريالمعنویة في التشریع 

"المعنویة في التشریع الجزائريللأشخاصالمساءلة الجزائیة "یكتسبه الموضوع ما-

من خصوصیة كونه یتمیز عن الشخص الطبیعي الذي یرتكب جریمة وكذلك 

.العقوبات المقررة له

.النقص التشریعي في غیاب بعض النصوص القانونیة-

ل دكتوراه منشورة تشتمل على كتب ورسائوبذلك اعتمدنا على مجموعة من المراجع

عظمها كانت تعمد على المنهج هذا الموضوع بإسهاب إلا أنها في متحدثت عن 

المقارن بین التشریعات وكذلك كانت تختلف في طریقة تناولها لهذا الموضع بتركیزها 

على الجانب الفقهي وما أثاره من جدل حول إقراراه لهذه المساءلة الجزائیة للأشخاص 

تصاص حصر دراسته في تشریع معین أو اخالآخر، وبعض ؟المعنویة من عدمه

.معین كالمسؤولیة الجزائیة الشركات التجاریة أو المسؤولیة الجزائیة البنكیة

للأشخاصالمسؤولیة الجزائیة  الإطارنقص المراجع المتخصصة خاصة في وأمام

المكتبة  راءإثالمعنویة في التشریع الجزائري بالتالي المساهمة ولو بجزء بسیط في 

.تحقیق هدفناأماملم یقف عثرة وأمام كل هذا القانونیة ،

ستخدام مناهج علمیة یمكن تحدیدهاتقتضي طبیعة الموضوع ا الإطاروفي هذا 

التحلیل یقوم على كون أن  الوصفيالتحلیليالمنهج الغالب وهو المنهج :فیما یلي

یعتمد على التسلسل المنطقي في  أنالتجربة العملیة، بل  إلىالعقلي من دون اللجوء 



د

نتائج یستخلصها عن طریق التحلیل  إلىوینطلق من معطیات أولیة وبدیهیات  الأفكار

.التجربة إلىالعقلي من دون اللجوء 

فرعیة قمنا إشكالیاتالرئیسیة للموضوع مع ما ینبثق عنها من الإشكالیةعلى  وللإجابة

وخاتمة، خصصنا فصل تمهیدي لدراسة فصول وأربعةمقدمة  إلىبتقسیم الدراسة 

ماهیة الشخص المعنوي والمسؤولیة الجزائیة من خلال مبحثین، نبین في المبحث 

.ماهیة الشخص المعنوي وفي المبحث الثاني ماهیة المسؤولیة الجزائیةالأول

المعنویة للأشخاصندرس فیه الجدل الفقهي حول المساءلة الجزائیة الأولالفصل وفي 

الجدل الفقهي حول المساءلة الأولوفي المبحث مبحثین،قانونا من خلال وإقرارها

للأشخاصهذه المساءلة الجزائیة  إقرارالمعنویة، والمبحث الثاني للأشخاصالجزائیة 

.المعنویة قانونا

المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة من الأشخاصوفي الفصل الثاني تم تناول فیه 

المعنویة من المساءلة الأشخاصاستثناء الأولتناولنا في المبحث ن،مبحثیخلال 

.المساءلة الجزائیةبهذهالمعنویة الخاصة الأشخاصالجزائیة، وفي المبحث الثاني 

المعنویة للأشخاصلنعرض فیه العقوبات المقررة والأخیرالفصل الثالث  إلىلنصل 

العقوبات الأولنتناول في المبحث المتابعة القضائیة من خلال مبحثین إجراءات و 

للأشخاصالمعنویة، وفي المبحث الثاني المتابعة القضائیة للأشخاصالمقررة 

.المعنویة

، كما أفكارعلیه المذكرة من احتوتللنهي الموضوع بخاتمة، تتضمن عرضا موجزا لما 

.من خلال عملیة البحثإلیهاتم التوصل التي نوضح ما تم استخلاصه من نتائج، 



:تمهیديفصل

المعنوي ماهیة الشخص

والمسؤولیة الجنائیة
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:ماهیة الشخص المعنوي:المبحث الأول/1

یعتبــر مصــطلح الشــخص المعنــوي مــن التعــابیر القانونیــة الحدیثــة التــي تواضــع علیهــا 

.القانونیون المحاضرون، ثم نقلها عنهم بعض الفقهاء في كتاباتهم الفقهیة

ــــي هــــذا الســــیاق وقــــد ورد هــــذا المصــــطلح ب ــــدة ومتنوعــــة تصــــب كلهــــا ف تســــمیات عدی

علیه بإجماع فقهاء القـانون اتفقولكن الذي  الافتراضيتیاري إلى الشخص كالشخص الاع

غیــر أن الإلمــام بفكــرة الشــخص المعنــوي لا تــأتي إلا مــن .الجنــائي هــو الشــخص المعنــوي

وبیــان"تعریـف الشــخص المعنـوي"ى مفهــوم الشـخص المعنــوي وذلـك بتبیــانخـلال تطــرق إلـ

.كذلك خصائصه

:المعنويمفهوم الشخص :المطلب الأول

یطلـق تلف عن مدلوله فـي اللغـة العادیـة فعنـدماإن تعبیر الشخص في لغة القانون یخ

لفــظ الشــخص فــي اللغــة العادیــة إنمــا یقصــد بــه الإنســان ذو الإرادة الواعیــة العاقلــة، أمــا فــي 

تحمــل الالتزامــات، فــالتعبیر الحــق و لاكتســابصــلاحیةاللغــة القــانون فیعنــي بــه الكــائن ذو 

لغــة القــانون لا یســتلزم بالضــرورة الآدمیــة ممــا یفیــد أن مصــطلح الشــخص لا الشــخص فــيب

ــــى نی ــــانون إل الشــــخص الطبیعــــي بــــل كــــذلك لجماعــــة صــــرف فحســــب مــــن وجهــــة نظــــر الق

"الأشــــخاص المعنویــــة"ة مــــن الأمــــوال التــــي یطلــــق علیهــــا عــــو مالأشــــخاص أو مج "les

personnes morales")1( إلى فرعینونقسم حدیثنا عن ذلك:

مبروك بوخزینة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، –)1(

.25، ص2010
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:تعریف الشخص المعنوي-الفرع الأول

)الإنسـان(الحدیثة هناك نوعین من الأشخاص هما الشخص الطبیعـي  تلتشریعاوفقا 

فما تعریف هذا الأخیر؟)1(والشخص المعنوي

بـــاختلاف اختلفـــتلـــم تتفـــق الآراء الفقهیـــة حـــول تعریـــف موحـــد للشـــخص المعنـــوي بـــل 

)2(.بعض التعریفات يما یلوفیمشاربهم السیاسیة ومذاهبهم القانونیة

بـــالقول أن الشخصـــیة المعنویـــة فـــي "عمـــار عوابـــدي"عرفـــه الـــدكتور-1

ســتهدف غرضــا مشــتركا، أو مجموعــة تكــل مجموعــة مــن الأشــخاص "القــانون هــي 

مـــن الأمـــوال ترصـــده لمـــدة زمنیـــة محـــددة لتحقیـــق غـــرض معـــین، بحیـــث تكـــون هـــذه 

المالیــة لهــا، أي العناصــر المجموعــة مــن الأشــخاص لهــذه المجموعــة ومســتقلا عــن

أن تكون لها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق والتحمـل بالالتزامـات بحیـث تكـون لهـذه 

لة عـــــن مـــــن الأشـــــخاص أو الأمـــــوال مصـــــلحة جماعیـــــة مشـــــتركة مســـــتقالمجموعـــــة 

)3(.لأفراد المجموعةالمصالح الذاتیة والفردیة 

عنــوي هــو الشــخص الم:بقولــه"محمــد الصــغیر بعلــي"عرفهــا الــدكتور-2

تتكــاثف وتتعــاون أو ترصـــد )أشــیاء(أو مجموعــة أمــوال ) أفــراد(مجموعــة أشــخاص 

personneلتحقیــق غــرض وهــدف مشــروع بموجــب اكتســاب الشخصــیة القانونیــة 

juridique ـــــة ـــــة القـــــدرة أو المكن علـــــى ) Capacité(ویقصـــــد بالشخصـــــیة القانونی

)وتحمل الالتزام)Droit(اكتساب الحقوق Obligation).)4(

، جامعة بسكرة، الجزائر، )أطروحة  دكتوراه(، "دراسة مقاربة"إدریس قرفي، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي –)1(

.2ص ،2011-2010سنة 

.26سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)2(

.182ص  ،1995عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، –)3(

.33ص  دون سنة نشرمحمد صغیر بعلي، القانون الإداري،دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،–)4(
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مجموعـة مـن الأشـخاص أو الأمـوال تتحـد وهناك أیضا من یعرفها على أنها-

مــن أجــل تحقیــق غــرض معــین، ومعتــرف لهــا بالشخصــیة القانونیــة، وهــو كیــان لــه 

أجهـــزة خاصـــة تمـــارس عمـــلا معینـــا وأن هـــذه الفكـــرة تنـــتج عنهـــا مجموعـــة آثـــار مـــن 

العقــود ولــه ذمــة مالیــة إبــرام الناحیــة القانونیــة تجعــل مــن هــذا الشــخص قــادرا علــى 

.خاصة به، كما یتمتع بأهلیة التقاضي

وقـــد تــــم اكتشــــاف هــــذه الفكــــرة لإضــــفاء الشخصــــیة القانونیــــة علــــى مجموعــــة -

أشــخاص وأمــوال ســواء فــي مجــال القــانون العــام كالدولــة والولایــة والبلدیــة أو القــانون 

)1(.الخاص كالشركات والجمعیات

تتحـــد وتتكـــایف وتتعـــاون لتحقیـــق أنـــه مجموعـــة مـــن الأشـــخاص أو الأمـــوال-

)2(.غرض معین مشروع ومعترف لها بالشخصیة القانونیة

ومــــن هــــذه التعــــاریف یمكــــن أن نســــتخلص العناصــــر التــــي یقــــوم علیهــــا الشــــخص 

المعنوي فما هي هذه العناصر؟

:عناصر الشخص المعنوي:الفرع الثاني

وضــوعي المــادي، معینــة فمنهــا الملتكــوین الشــخص المعنــوي یجــب تــوافر عناصــر 

المعنـــوي، ویشـــترط أن تتـــوافر فــــي كافـــة أنـــواع الأشـــخاص المعنویــــة مـــا عـــدا العنصــــر 

)3(.یختلف من حیث هو لاختلاف الشخص المعنويفاشتراطهالتشكیلي 

141، ص 2007الثانیة، الجزائر، الوجیز في القانون الإداري، جسور النشر والتوزیع، الطبعة عمار بوضیاف، –)1(

142.

.31، ص 2007طاهري حسین، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر، –)2(

.31سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)3(
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:العنصر الموضوعي-1

دورا فعــالا فــي  ةالإرادفــالشــخص المعنــوي یقصــد بــه اتجــاه إرادة الأفــراد إلــى إنشــاء 

417 شخص معنوي خاص لا ینشأ إلا بعقد كما جاء في نـص م ذلك، فالشركات مثلا

الشــركة عقــد بمقتضــاه یلتــزم شخصــان طبیعیــان أو اعتباریــان أو "مــن القــانون المــدني 

أكثر على المسـاهمة فـي نشـاط مشـترك  بتقـدیر حصـة مـن عمـل أو مـال أو نقـد یهـدف 

ادي ذا منفعة مشـتركةاقتسام الربح الذي قد ینتج أو تتحقق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتص

ي تكتســـب فیـــه الشـــركة التجاریـــة الشخصـــیة فقـــد حـــدد القـــانون الجزائـــري الوقـــت الـــذ)1(

المعنویــة وذلــك مــن یــوم قیــدها فــي الســجل التجــاري وقــد ســلك فــي ذلــك مســلك القــانون 

لشركات التجاریة تبـدأ مـن تـاریخ القیـد لالفرنسي الذي نص على أن الشخصیة المعنویة 

)2(.جاري لا من تاریخ العقدفي السجل الت

بعـــــد تـــــدخل الشـــــرع وبتـــــوافر هـــــذه العناصـــــر یـــــتم الاعتـــــراف بالشـــــخص المعنـــــوي 

.الصیغة القانونیة كالكیان موجود قانونيوإعطائهالاستثنائها

:العنصر المادي-2

أو مجموعــة مــن الأمــوال وفقــا لنــوع الشــخص یتمثــل فــي مجموعــة مــن الأشــخاص 

شركات المساهمة لا بـد مـن تـوافر المـال، مجموعة الأموال كففي  هإنشاؤ المعنوي المراد 

ـــــي  ـــــى العنصـــــر الشخصـــــي ف ـــــق الغـــــرض المقصـــــود إضـــــافة إل ـــــا لتحقی وأن یكـــــون كافی

)3(.مجموعات الأشخاص

، 2002للعلوم القانونیة، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، سنة فریدة  محمدي زواوي، المدخل –)1(

.110ص 

.38سابق، صمحمد صغیر بعلي، مرجع –)2(

.31، ص سابق مرجع مبروك بوخزنة، –)3(
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معــین مــن  دى كــان قیامهــا یســتند إلــى الجانــب الشخصــي كــأن یحتــاج إلــى عــدـفمتــ

وعــة مــن الأشــخاص مجمإیجــادبصــدد ا كشــرط قــانوني أساســي لقیامهــا كمــلأشــخاصا

كأن یشـترط المشـرع تـوافر عـدد معـین مـن الشـركاء لقیـام  الشـركة، اعتبـرت الشـركة فـي 

ـــــة شـــــركة أشـــــخاص  ـــــأموالهم  لأنهـــــذه الحال ـــــرة فیهـــــا بالأشـــــخاص المكـــــونین لهـــــا ب العب

.)1(كالجمعیات

:العنصر المعنوي-3

یجــب أن یكــون غــرض الشــخص المعنــوي یهــدف إلــى تحقیــق مصــلحة المجموعــة، 

ــــق بــــذلك ســــواء  ــــة مصــــلحة العاكــــان الهــــدف عامــــا یحق مــــة أو الخاصــــة بجماعــــة معین

ـــد مـــ ـــا كـــان أو غیـــر مـــاليكمصـــلحة الشـــركاء فـــي الشـــركة، ولاب ن تحدیـــد الغـــرض مالی

)2(.إضافة إلى شرط المشروعیة وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة

:العنصر الشكلي-4

بعــض الأشــخاص المعنویــة، كــوینیعتبــر عنصــر الشــكلیة مــن أهــم العناصــر فــي ت

منهــا مــا یتطلــب فیهــا القــانون الرســمیة والنشــر أو یلــزم الحصــول علــى تــرخیص خاصــة 

اشترط أن یكون عقدها مكتوبـا  فـي ،حیثالشخصیة المعنویة كالشركةلاكتسابخاص 

418و الجزائـــريقــانون المــدنيالمـــن 545للمــادة شــكل رســمي وإلا كانــت باطلـــة وفقــا 

إلــى الشــهر وفــق إجــراءات القیــد فــي الســجل  افةتجــاري الجزائــري إضــذلك مــن قــانون الكــ

)3(من قانون المدني الجزائري 417التجاري تبعا لأحكام المادة 

.3سابق، ص إدریس قرفي، مرجع -)1(

.31سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)2(

.111سابق، ص ي زواوي، مرجع محمدفریدة –)3(
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50بالشخصـیة المعنویـة نتـائج هامـة أشـارت إلیهـا المـادة الاعتـرافویترتب على 

مــن 55والمــادة مــن القــانون المــدني  اللیبــي "53"والمــادةمــن القــانون المــدني الجزائــري 

:بقولها)1(قانون المدني السوري

منهـا ملازمـا لصـفة الإنسـان ما كـانالحقوق إلا یعمبجالاعتباريیتمتع الشخص "

:وذلك في الحدود التي یقررها القانون یكون لها

ذمة مالیة-

.أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشاءها أو یقررها القانون -

وجد فیه مركز إدارتهاموطن وهو المكان الذي ی-

نائب یعبر عنها -

)2(.حق التفاوض-

الأمـوال وأن لذلك فمـن المسـلم بـه قانونـا أن الشـخص المعنـوي یمكـن لـه أن یمتلـك 

یتعاقد بواسطة من یمثلونه قانون، وأن یتمتع بكافة الحقوق عدا مـا یكـون ملازمـا لصـفة 

مســؤولیة عقدیــة أو  ء فــي ذلــكســواالشــخص الطبیعــي، كمــا أنــه یســأل مســؤولیة مدنیــة

ا یرتكبــه ممثلــوه مــن ویلتــزم فــي ذمتــه بــدفع التعویضــات التــي تســتحق بســبب مــتقصــریه

یر كقاعدة عامة، لكن ه، على أساس المسؤولیة عن فعل الغولحسابباسمهأفعال ضارة 

ولحسـابه أفعـالا إجرامیـة أو یخـالفون الغـرض باسـمهالشخص المعنـويممثلوقد یرتكب 

)3(.من إنشائه

33سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)1(

، القانون المدني، الصادر في الجریدة الرسمیة 2007ماي 13المؤرخ في 05-07من الأمر رقم 50المادة –)2(

.2007ماي 13، الصادر في 31عدد 

34مرجع نفسه، ص مبروك بوخزنة، –)3(
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:أنواع الأشخاص المعنویة:المطلب الثاني

تنقســم  الأشــخاص إلــى أشــخاص معنویــة عامــة، و أشــخاص معنویــة خاصــة، ویرتــد 

حیث تعتبـر الأشـخاص )(هذا التقسیم  إلى تقسیم القانون إلى قانون عام، وقانون خاص

ة العامة من أشخاص القانون العام فتخضـع لأحكامـه وتعتبـر الأشـخاص المعنویـة الخاصـ

مــن أشـــخاص القـــانون الخــاص فتســـري علیهـــا أحكامــه، ومـــع ذلـــك فــإن خضـــوع الشـــخص  

المعنوي لهذا النوع أو ذاك من الأحكـام  تبعـا لطائفـة التـي ینتمـي إلیهـا لـم یعـد مطلقـا إلـى 

العامـــة مـــا یخضـــع فـــي الحـــد الـــذي كـــان مقـــررا مـــن قبـــل فهنـــاك مـــن الأشـــخاص المعنویـــة

لمؤسســات أو المرافــق ص كمــا هــو الشــأن بالنســبة انون الخــالأحكــام  القــابعــض النــواحي 

.)1(العامة الاقتصادیة

قــانون المــدني أن المشــرع الجزائــري لــم یحــدد المــن 49ویلاحــظ بالنســبة لــنص مــادة

أنــواع الأشــخاص المعنویــة الخاصــة والعامــة علــى ســبیل الحصــر وإنمــا ورد ذكرهــا علــى 

)2(.سبیل المثال

:العامةالأشخاص المعنویة:الفرع الأول 

:تنقسم الأشخاص المعنویة العامة إلى فئتین

ـــة-1 ـــة إقلیمی وهـــي تلـــك الأشـــخاص الإداریـــة التـــي :الأشـــخاص معنوی

عـام مـن اختصـاصعلى أساس جغرافي إقلیمي حیث یتوفر لها اختصاصهایتحدد 

إذ  یشمل جمیع المرافق، ولكن في حدود إقلیمیة معینـة وأهـم هـذه حیث نوع النشاط

)(–حول تقسیم القانون العام والقانون الخاص الخلاف القائم بین فقهاءإلیه أنها تدخل في سیاقتجدر الإشارة

.الأشخاص لا سیما المعاییر المعتمدة 
.502، 501صدون سنة نشر، القانون، دار النهضة العربیة، لبنان، مبادئ عبد المنعم فرج الصدة، –)1(

، المتضمن القانون المدني الصادر في جریدة 2007ي ما13در في الصا05-07من قانون رقم 49م    –)2(

.2007ماي 13، لیوم 31الرسمیة عدد 
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لــة التــي یمتــد ســلطانها ونشــاطها إلــى كــل إقلیمهــا ویلیهــا الجماعــات الأشــخاص الدو 

)1(.المحلیة أو الإقلیمیة

أنواعهـــا فـــي ضـــوء مـــن إقلـــیم اخـــتلافكـــل منهـــا شـــؤون المرافـــق العامـــة علـــى 

الدولــة وهــذه الأشــخاص هــي الولایــة حیــث نصــت المــادة الأولــى مــن قــانون الولایــة 

والاسـتقلالمیـة تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة الولایة هي جماعة عمومیة إقلی "على أن

البلدیـة إذ تـنص :)49للمادة (كما تعتبر الأشخاص المعنویة الإقلیمیة طبقا"المالي

علـــى أن البلدیـــة هـــي جماعـــة إقلیمیـــة الأساســـیة "المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون  البلدیـــة

)2(."القانونوتحدث بموجبوالاستقلالوتتمتع بالشخصیة المعنویة 

بهــــا  اوهـــي المرافــــق التـــي یعترفــــ:مرفقیــــهأو  لحیهمصــــأشــــخاص معنویــــة -2

ذلـــك أن اختصاصـــها بالشخصـــیة المعنویـــة وتكـــون مختصـــة بتحقیـــق غـــرض معـــین، 

یتعلـــق بنـــوع مـــن النشـــاط بحیـــث یـــدخل فـــي مرفـــق أو مرافـــق محـــددة ولهـــذا فـــان هـــذه 

المرافــــق تخضــــع لمبــــدأ التخصــــص الموضــــوعي الإقلیمــــي ویطلــــق علیهــــا المؤسســــات

العامــة ولقــد كانــت هــذه الأشــخاص المرفقیــة أو المؤسســات العامــة مقصــورة فــي بدایــة 

عامـــة اقتصـــادیة ســـواء كانـــت ذات  فـــقاالعـــام ووجـــدت مر الأمـــر علـــى مجـــرد المرفـــق 

طابع صناعي أو تجاري أو مالي وكلما منحت الدولـة هـذه المرافـق العامـة الشخصـیة 

)3(.المعنویة، صارت مؤسسة عامة

فـي  خالمـؤر )44-88(مـن قـانون رقـم )2(ذلك ما تنص علیـه المـادةأمثلةومن 

المعـــدل والمـــتمم للقـــانون التجـــاري ویحـــدد القواعـــد الخاصـــة المطبقـــة 1988ینـــایر12

.31سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)1(

.37المرجع نفسه، ص ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   –)2(

.105سابق، ص فریدة محمدي  زواوي، مرجع –)3(
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دیةالاقتصـاالمؤسسـات العمومیـة "بـالقول بـأن الاقتصـادیةعلى المؤسسات العمومیـة 

"أشخاص معنویة تخضع لقواعد القانون التجاري

:الأشخاص المعنویة الخاصة:الفرع الثاني

قـد  والأشخاص المعنویة الخاصة هي التي تنشأ عموما عن رغبات فردیة محضـة

تكـــون مـــن طـــرف الدولـــة أیضـــا  ولكـــن باعتبارهـــا شخصـــا عادیـــا لا باعتبارهـــا صـــاحبة 

لتجاریــة والجمعیــات والمؤسســات والوقــف حســب ســلطة، وتتمثــل فــي الشــركات المدنیــة وا

.من قانون المدني الجزائري49المادة 

:الشركات-1

أو تضم جهودهـا لتحقیـق ربـح عموما هي جماعة من الأشخاص تتجمعفالشركة

.مالي وهي نوعان مدنیة وتجاریة

:الشركات المدنیة -أ

فمتــى ي أعمــالا تجاریــة، هــي الشــركات التــي تقــوم بأعمــال لا یعتبرهــا القــانون التجــار 

كالاســــتغلالكانــــت  الشــــركة مدنیــــة )غیــــر تجاریــــة(كــــان الغــــرض امتهــــان أعمــــال مدنیــــة 

بأنهـا عقـد 416انون المـدني الجزائـري فـي المـادةوقد عرفها الق  تالحیواناالزراعي أو تربیة 

ك  ثر على المساهمة في نشـاط مشـتر أك أو زم شخصان طبیعیان أو اعتباریان بمقتضاه  یلت

اقتصـادینـتج أو تحقیـق ح الذي قـد بهدف اقتسام الرب،تقدیم حصة من عمل أو مال أو نقدب

قــانون المــدني ال مــن 417ذي منفعــة مشــتركة كمــا نصــت المــادة اقتصــاديأو بلــوغ هــدف 

الشخصـیة المعنویـة بمجـرد تكونهـا ویحـدد غـرض الشـركة فـي عقـد اكتسابهاالجزائري على  

)1(.تكونها

.9سابق، ص إدریس قرفي، مرجع –)1(
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:لتجاریةكات االشر  -ب 

أعمـــــالا تجاریـــــة وفقـــــا للقـــــانون التجـــــاري، شـــــركات التـــــي تمـــــتهنتقـــــوم هـــــذه ال

رفیة أو الأعمــــال المصــــأو الصــــناعةكعملیــــات البیــــع والشــــراء لأجــــل البیــــع أو النقــــل 

:وتنقسم إلى قسمین رئیسین هما شركات الأشخاص وشركات الأموال

:شركات الأشخاص-1

الشخصــي فــي تكوینهــا حیــث تلعــب شخصــیة تبــارالاعتقــوم هــذه الشــركات علــى 

الشــركاء الــدور الأساســي لمــا یعتمــده مــن تعــارف قــائم بیــنهم والثقــة التــي تــربط بعضــهم 

للأعمــال التجاریــة ویشــمل كــلا امتهــانبــبعض، وعــادة مــا تكــون صــلة قرابــة أو رابطــة 

ذا اصة ویترتب على قیام هـوشركة التوصیة البسیطة وشركة المحمن شركة التضامن 

:النوع من الشركات النتائج الآتیة

لا یجوز للشریك أن یتنازل عن حصـته للغیـر لا بإجمـاع الشـركاء لأن المتنـازل -

.إلیه قد لایحضى بثقة الشركاء

إن وفـــاة أحـــد الشـــركاء أو الحجـــز علیـــه  أو إفلاســـه أو خروجـــه مـــن الشـــركة أو -

معنـــوي لأن الشـــركة كشـــخص یترتـــب علیـــه انحـــلال منعـــه مـــن مباشـــرة المهنـــة التجاریـــة 

شــــركاء وثقــــوا بشــــخص الشــــریك وقــــد لا تتعــــدى هــــذه الثقــــة إلــــى ورثتــــه أو إلــــى ممثلــــه ال

القانوني، كما أن عزل المدیر الشریك النظامي یؤدي إلى انقضاء الشركة

یكتسب الشریك في شركة الأشخاص صفة التاجر-

لیــه بطــلان إن  الخلــط فــي شــخص الشــریك أي فــي صــفة جوهریــة فیــه یترتــب ع-

.الشركة بطلانا نسبیا
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:شركات الأموال-2

المـالي بمعنـى أن الاعتبـارالشـخص وإنمـا علـى الاعتبـارلا تعتمد في تكوینها علـى 

الشـــركاء والتـــي یمثــل رأســـمالها بصــرف النظـــر عـــن ن الشــركة قوامهـــا الحصــص المقدمـــة مــ

قابلـة لتـداول كمـا سـهمإصدار الأما یفسر لنا حق شركة الأموال في شخصیة الشركاء وهو

)1(.منعه من مباشرة التجارة أوعزلهحجز علیه أوالأن وفاة الشریك أو 

.المدیر أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها لا ینجر عنه انحلال الشركة

فبقـــاء الشـــركة لـــیس مرهونـــا بحیـــاة أو وفـــاة الشـــریك وأن الغلـــط فـــي صـــفة جوهریـــة فـــي 

لشــركة كالشــخص المعنــوي وتشــمل شــركات الأمــوال كــلا افــي بقــاء لا یــؤثرشــخص الشــریك 

.وشركة التوصیة بالأسهممن شركة المساهمة 

بعض إلـى اعتبارهـا شـركة أمـوال أمـا الـأما الشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة فیـذهب 

ة فهــي مــزیج بــین شــركة الأشــخاص وشــركة الآخــر فیــرى أنهــا ذات طبیعــة مختلطــبعضالــ

لأشـخاص فـي قلـة الشـركاء فیهـا وتحدیـدها لا یجـوز أن یتجـاوز الأموال كونهـا تشـبه شـركة ا

العـام، ولا یجـوز لهـا طـرح سـندات قابلـة الاكتسـابعن طریق شریك ولا یجوز تأسیسها 20

.)2()التجاريمن القانون590،565،569(للتداول وفقا لنصوص المواد 

:الجمعیات-2

اتفاقیــــةة فـــإن الجمعیــــة تمثــــل مـــن قــــانون الجمعیــــات الجزائریــــ02طبقـــا لــــنص المــــادة 

أشـخاص طبیعیـون أو معنویـون علـى  إطارهـاویجتمع في تخضع للقوانین المعمول بها، 

أساس تعاقـدي، ولغـرض غیـر مـربح، كمـا یشـركون فـي تسـخیر معـارفهم ووسـائلهم لمـدة 

محــــددة أو غیــــر محــــددة مــــن أجــــل ترقیــــة الأنشــــطة ذات الطــــابع المهنــــي والاجتمــــاعي 

.10سابق، ص إدریس قرفي، مرجع -)1(

.215سابق، ص رة ، مرجع عمارة عمو -)2(
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ویجــب أن یحــدد هــدف الجمعیــة بدقــة وأن تكــون تســمیتها مطابقــة لــه والعلمــي والــدیني،

)1(.

یحــدد غــرض الجمعیــة بمقتضــى ســند إنشــائها وكــذلك اختصاصــها، ولا یكــون لانتخــاب 

العضــو أو لوفاتــه أثــر علــى بقــاء الجمعیــة، تنقضــي الجمعیــة بالحــل الاختیــاري أو القضــائي 

قتصــادیة أو الثقافیــة للــوطن أو ســیة أو الاأو الإجبــاري وهــذا عنــد مساســها بالاختیــارات السیا

.)2(مة التراب الوطني بحر 

:المؤسسات الخاصة-3

وهي تخصیص مال مـدة معینـة أو غیـر معینـة لعمـل إنسـاني أو دینـي أو فنـي أو لأي 

النفـــع العـــام دون قصـــد الحصـــول غـــرض آخـــر مـــن أعمـــال البـــر أو الرعایـــة الاجتماعیـــة أو 

إلــى معیــات و المؤسســات الخاصــة فــي أن كلیهمــا یهــدفان علــى ربــح مــادي ویتوافــق كــل الج

تحقیـــق غـــرض غیـــر الـــربح المـــادي، إلا أنهمـــا یختلفـــان فـــي أن الجمعیـــات قـــد یكـــون هـــدفها 

تحقیق مصلحة خاصة لأعضائها أما المؤسسات فهدفها دائما تحقیق عمل من أعمال البـر 

الجمعیـة تتكـون مـن مجموعـة أو الرعایة الاجتماعیـة أو النفـع العـام كمـا أن یختلفـان فـي أن

أمـا المؤسسـة ،من الناس تسعى لتحقیق غرض غیـر الـربح المـادي فهـي مجموعـة أشـخاص 

)3(.فهي مجموعة من الأموال ترصد لتحقیق غرض الربح المادي

صادر بتاریخ 53المتعلق بالجمعیات جریدة رسمیة، عدد، 1990سبتمبر 6المؤرخ في 90/31القانون رقم –)1(

05/12/1990.

.108سابق، ص فریدة  محمدي زواوي، مرجع –)2(

محمد عبد القادر العبودي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع المصري، دار النهضة العربیة، –)3(

.13، ص 2005مصر، 
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:ائیةماهیة المسؤولیة الجز :بحث الثانيالم

خص إلا عــن لة أي شــولیة الجنائیـة شخصــیة فــلا یمكـن مســاءمـن المســلمات أن المســؤ 

مبـادئ الأساسـیة فـي التعتبـر مـن جریمة لم یرتكبها ولم یشترك فیها كأصل عام وهذه الفكرة 

الجنائیة الحدیثـة أن الإنسـان لا یسـأل بصـفته  تالتشریعاالمواد الجنائیة فمن المقرر أن في 

فــاعلا أو شــریك إلا عمــا یكــون نشــاطه دخــل فــي وقوعــه مــن الأعمــال التــي یــنص القــانون

جریمهـــا ســـواءا كـــان ذلـــك بالقیـــام بالفعـــل أو الامتنـــاع المجـــرم قانونـــا أي ســـواءا تعلـــق علـــى ت

الأمــــر بــــالجرائم الإیجابیــــة أو الســــلبیة فهــــي نتیجــــة منطقیــــة لشخصــــیة المســــؤولیة الجنائیــــة 

.عن الجرمإلا في حق من قرر القضاء مسؤولیتهفالعقوبة لا یمكن أن تنفذ

المســؤولیة الجزائیــة ومــا یمكــن أن نخلــط بهــا مــن وفــي هــذا المقــام لا بــد أن نفــرق بــین 

سـناد وغیرهـا، فثمـة هنـاك مییزها عـن الجریمـة والأذنـاب و الإمفاهیم قد تكون مشابهة لها كت

یانهـا القـانوني وافر بنائیة فـإذا كانـت الجریمـة تتـكرة الجریمة وفكرة المسؤولیة الجز فارق بین ف

"الشرعي، المادي، المعنوي"الثلاثة أركانهایكون إلا بتوافر وذلك لا 

متمتعــا لحظــة ارتكابهــا هــي أهلیــة الإســناد تحقــق إذا كــان الفاعــل ائیــة فالمســؤولیة الجز 

ة مـــن ناحیـــة القـــدرة علـــى الاختیـــار أي حریـــة الإرادالـــوعي و الإدراك وبو الأهلیـــة بالجریمـــة 

ا تنتفـي مثـل هـذه المسؤولیة الجنائیة وبدونهما أو بدون إحـداهمة تتوافر أخرى فالوعي والإراد

.خضوع الفاعل للعقوبةؤولیة ویترتب على ذلك تصور عدم المس

:ائیةمفهوم المسؤولیة الجز :مطلب الأولال

المســــؤولیة بوجــــه عــــام تعنــــي المؤاخــــذة أو تحمــــل التبعــــة، أي أنهــــا الحالــــة الأخلاقیــــة 

خـلالا بنـوامیس لا ومطالبـا عـن أمـور وأفعـال أتاهـا إالتي یكون فیهـا الإنسـان مسـؤو والقانونیة 

ولیة بهـــذا المعنـــى قـــد تكـــون مســـؤولیةوالمســـؤ حكـــام أخلاقیـــة واجتماعیـــة وقانونیـــة،وقواعـــد وأ
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كجـــزاء أخلاقیـــة أو أدبیـــة وقـــد تكـــون مســـؤولیة قانونیـــة فالمســـؤولیة الأخلاقیـــة تنعقـــد وتترتـــب

وأدبیة وأخلاقي وأدبي على مخالفة قواعد ونوامیس وواجبات أخلاقیة

قانونیـــة فهـــي الالتـــزام بتحمـــل الأثـــر هـــي لا تـــدخل فـــي دائـــرة القـــانون أمـــا المســـؤولیة ال

ــــانوني، مفهومهــــا ــــى المخالفــــة كــــل قاعــــدة مــــن قواعــــد الجــــزاء الــــذي یرتبــــه القــــانون :الق عل

ون مســؤولیة دورها صــور عــدة تختلــف بــاختلاف فــروع القــانون، فقــد تكــالمســؤولیة القانونیــة بــ

الــخ حیــث یتــولى كــل فــرع مــن هــذه الفــروع بوضــع الأحكــام ....یــةائإداریــة أو مدنیــة أو جز 

)1(.الخاصة بكل مسؤولیة في المجال المتعلقة به

:ائیةتعریف المسؤولیة الجز :لفرع الأولا

ائیــة كأســاس قــانوني لحــق لجنائیــة تأخــذ مبــدأ المســؤولیة الجز ا تالتشــریعانجــد أن كافــة 

ا وتحدیــدها بصــورة واضــحة، وصــریحة مكتفیــة ولكنهــا فــي معظمهــا تفــادت تعریفهــالمعاقبــة، 

)2(.بالتركیز علیها بصورة غیر مباشرة

ومـــن خـــلال جملـــة التعریفـــات الفقهیـــة، یمكـــن أن نعرفهـــا بأنهـــا الالتـــزام بتحمـــل الآثـــار 

القانونیــة المترتبــة علــى تــوافر أركــان الجریمــة، وموضــوع هــذا الالتــزام هــو فــرض عقوبــة أو 

)3(.أي شخصع في حالة قیام مسؤولیة حددها المشر احترازيتدبیر 

ولا تــدخل الجریمــة تعریــف أن المســؤولیة ســبب ركــن مــن أركــانالویعنــي هــذا 

فــي تكوینهــا القـــانوني، وإنمــا هـــي الأثــر المترتـــب عــن تحقیـــق كــل عناصـــر الجریمــة، حیـــث 

ك خضـــوع الجـــاني للجـــزاء الـــذي یقـــوره القـــانون وذلـــدي عنـــد ثبـــوت أركـــان الجریمـــة إلـــى تـــؤ 

ویتوافــــق هــــذا التعریــــف مــــع اشــــتقاق لفــــظ المســــؤولیة فهــــو مــــرادف بموجــــب حكــــم قضــــائي، 

.14سابق ، ص عمار عوابدي، مرجع –)1(

.6، ص2002-2001بلیدة، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، رسالة ماجستیر، جامعة ال"عائشة بشوش، –)2(

عبد الرحمان صالح، المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في القانون الأردني، مجلة الدراسات الأردن، المجلة –)3(

.33، 32، ص 1990السابعة عشر، العدد الرابع، سنة 
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للمساءلة، أي سؤال الجاني عن السبب فـي اختیـاره الجریمـة باعتبارهـا سـلوكا مناقضـا لـنظم 

هذا المسلك، وإعطاء هذا التعبیـر المجتمع ومصالحة، ثم التعبیر عن اللوم الاجتماعي إزاء 

علــى أن الاخــتلاف واضــح بــین المســؤولیة .اعیــا فــي شــكل العقوبــةالمظهــر المحســوس اجتم

الأخیرة هي مقدمة تعـین الثبـت منهـا أولا ، ذلك أن هذه )1(الجنائیة والركن المعنوي للجریمة 

.قبل القول بقیام المسؤولیة

فالأهلیـة هـي صـلاحیة مرتكـب ائیـة عـن الأهلیـة الجنائیـة، كما تفتقر المسؤولیة الجز -

شـخص للحكـم بعـد ن یسأل عنهـا، فهـي بـذلك حالـة أو تكییـف قـانوني لإمكانیـات الجریمة لأ

جنائیـــة هـــي تقیـــیم أو تقـــدیر بمعنـــى أن الأهلیـــة ال)2(ذلـــك علـــى مـــدى صـــلاحیته للمســـؤولیة 

لحالة الفرد النفسـیة والعقلیـة، بحیـث تكـون لدیـه القـدرة علـى تحمـل تبعـة عملـه ولا تتحقـق لـه 

یكــــون قــــادر علــــى التمییــــز تــــوافر لدیــــه العقــــل والرشــــد بحیــــثهــــذه الأهلیــــة ابتــــداءا إلا إذا

الأمــر ،كــن آهــلا للالتــزام بهــاة مــا لــم ییــمأفعالــه الجر وعلیــه لا یلــزم أحــد بنتــائج .)3(والإدراك

ائیــا كــل شــخص یملــك لا جز عتبــر مســؤو ی:أنــهبمثابــة القاعــدة الــذي یســتنبط منــه المبــدأ القــائم 

)4(.الأهلیة لهذه المسؤولیة

.17سابق، ص عائشة بشوش، مرجع –)1(

.469، ص 1975، دار التقوى ، سنة 2للبناني القسم العام ، طمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ا–)2(

، دیوان المطبوعات "الجریمة "لعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، الجزء الأو -)3(

.298، ص 2009الجامعیة، الجزائر، 

.7، ص سابق مرجع عائشة بشوش، –)4(
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:مذهب حریة الاختیار أو المذهب التقلیدي:لاتجاه الأولا-1

هذه النظریة أن الإنسان یملـك حریـة التصـرف فـي أعمالـه، ویسـتطیع أن یختـار ومفاد

علیه دون أن یكون مجبرا علـى إتبـاع ریده من بین شتى الطرق التي تعرض الطریق الذي ی

)1(.ان سعیه ألا یرتكبهااختیاره أین كبمحضطریق معین، فإذا سلك طریق الجریمة 

ائیـة ویكـون أساسـا المسـؤولیة الجز وعلى هذا فالجریمة هي ولیدة إرادة الفاعـل الحـرة، 

لا تــتم إلا تبعــا لــذلك هــو المســؤولیة الأدبیــة أو الأخلاقیــة، غیــر أن المســؤولیة عــن الجریمــة 

الحریـة بـأن كـان إذا توافر إلى جانب الإرادة عنصر حریة هذه الإرادة، أما إذا انعدمت هـذه 

الفاعــل مكرهــا غیــر مــدرك لمــا یفعــل، أو كمــا لــو كــان مجنونــا أو قاصــرا ففــي هــذه الحــالات 

أو نــاقص  دراكأن نــاقص الإة أخــرى وهــيتنعــدم مســؤولیة الفاعــل وینبنــي هــذا الــرأي نتیجــ

)2(.مسؤولیة بالقدر الذي ینقص به إدراكه أو اختیارهوإنما تخفیفولا، یكون مسؤ ة الإراد

حریــة الاختیــار إذن هــي أســاس المســؤولیة عنــد هــذا المــذهب لأن المســؤولیة فــي  إن

الفاعـل أن یسـلك غیـره كـان باسـتطاعته ،جوهرها إنمـا هـي لـوم علـى سـلوك مخـالف للقـانون 

)3(.ومن ثم فلا وجه للمساءلة، إذا كان السلوك المخالف مفروضا غیر مختار

لیة الجزائیة یجـد سـندا لـه فـي ضـمیر حریة الاختیار كأساس المسؤو  راطتشاعلى أن 

ویسـتطیع أن الشخص العادي، إذ یشعر بقدرته على المفاضـلة والتمییـز بـین الخیـر والشـر، 

.یتحسس بمدى تحرره أو وقوعه تحت وطأة العوامل التي دفعت به إلى هذا السلوك بعینه

.8سابق، ص عائشة بشوش، مرجع –)1(

رات الحلبي الحقوقیة، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني  القسم العام ، الجزء الأول منشو –)2(

.652، ص 1998لبنان، 

.57ص سابق ، مرجع مبروك بوخزنة، –)3(
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علـــى  وهكـــذا تمثـــل حریـــة الاختیـــار الفكـــرة الســـائدة فـــي المجتمـــع وتحـــدد حكـــم النـــاس

واستحقاقه للجزاء، وعلى هـذا الأسـاس یكـون الجـزاء تحقیقـا للعدالـة وإرضـاء للشـعور المجرم 

)1(. هالقادرة على التحكم بوردعا للمجرم المدرك لسلوكه والمسیطر على تصرفاته وا

:مذهب الحریة أو المذهب الوضعي:الثانيالاتجاه

وإن تصـرفاته لیسـت ولیـدة یرى أنصار هذا المذهب أن الإنسـان مسـیر غیـر مخیـر،

هـي حتمیـة علیـه لعوامـل لا دخـل لإرادتـه وإنمـاكـذلك  ،ن بدت في الظـاهروحریته وإ اختیاره

بحكـــم عوامـــل تســـیطر انقیـــادافیقـــوم علـــى أســـاس أن الجریمـــة ینقـــاد إلیهـــا الإنســـان )2(.فیهـــا

)3(.منهاختیارعلیه، فلا یستطیع التحرر منها، فیسلك مسلكا على نحو معین دون 

لم یختـر الجریمـة بمحـض إرادتـه، وإنمـا هـي نتیجـة حتمیـة تعـود إلـى فالإنسانوعلیه 

أردنــا أن  إذاة فیــه، أو ظــروف اجتماعیــة والتــي تحــیط بــه هكــذا كامنــمجموعــة مــن ظــروف

كــون وفــق هــذا  المــذهب علــى أســاس حریــة الاختیــار بــل حــق الجــاني، فلــن تنقــرر مســؤولیة

تجـاه هـذا المجـرم الـذي أضـحى یشـكل مصـدرا خطـرا، ومنــه المجتمـع فـي الـدفاع عـن نفسـه ا

مســــؤولیة اجتماعیــــة قائمــــة علــــى مجموعــــة مــــن التــــدابیر الكفیلــــة لمواجهــــة مســــؤولیتهتكــــون 

)4(.الخطورة الكامنة فیه

:التوفیق بین المذهبین:الرأي الثالث

علـى  ائیـةالجز المسؤولیةبعض الفقهاء إلى إقامة ن هذا الخلاف بین المذهبین دفع إ

أســاس مــذهب تــوفیقي یأخــذ بحســنات كــل مــذهب وتفــادي عیوبــه دون التخلــي عــن المبــادئ 

.58سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)1(

ص  ،2003النهضة العربیة، مصر، ، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دارأحمد عوض بلال–)2(

599.

.323، ص 2009عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موضع النشر، الجزائر، –)3(

.9سابق، ص عائشة بشوش، مرجع –)4(
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الاختیــار والتمیــز بالإضــافة حریــة المســؤولیة الأخلاقیــة القائمــة علــى أســاس الأساســیة فــي

الخارجیــة أو الاجتماعیــة واعتبــار إلــى الاهتمــام بــالظروف الداخلیــة والعوامــل الشخصــیة أو

)1(.وإرادتهالإنسانوالأخذ بها دون إهمال حریة هذه الظروف ضروریة

الاختیـــار لــدى  نـــاقص انتقــاصبالمســـؤولیة المخففــة علـــى أســاس بــالاعترافوذلــك 

مـن انتفـت لدیـه حریـة الاختیـار تمامـا، والتسـلیم التمیز والاعتـراف بعـدم قیـام المسـؤولیة عنـدّ 

فـي مواجهـة الأشـخاص الـذین ثبتـت تـدابیر الأمـن الوقائیـة اتخاذبهذه النتیجة لا یحول دون 

)2(.ائیة الكاملةكونهم لیسوا أهلا للمسؤولیة الجز خطورتهم على المجتمع بالرغم من

 شرع الجزائري من هذه الآراء مال قفمو

ائیة على أساس قاعـدتین، الأولـى وهـي العقوبات الجزائري المسؤولیة الجز یقر قانون 

ق  47هـي  حریـة الاختیـار كأصـل عـام فتـنص المـادة والثانیـة القدرة على الإدراك والتمیز 

الإخـــلالالجریمـــة وذلـــك دون ارتكـــابلا عقوبـــة علـــى مـــن كـــان فـــي حالـــة جنـــون وقـــت " ع

الأفعال والأشخاص الخاضـعون وقد كان في الكتاب الثاني.21من المادة 2بأحكام الفقرة 

المسـؤولیة الجزائیـةاسـمتحـتللعقوبة في الباب الثاني مرتكبـو الجریمـة فـي الفصـل الثـاني

-.)3(سنة كاملة18وقد حدد سن الرشد الجزائي ب

لا یوقع علـى القاصـر الـذي لـم یكمـل "انون العقوبات  الجزائريق 49وتنص المادة 

الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة والتربیة، ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا یكون

.277، 276، ص2002ات القسم العام ،المؤسسة الجامعیة ،  لبنان، سمیر عالیة، شرح قانون العقوب–)1(

.59سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)2(

.325سابق، ص عبد االله أوهابیة، مرجع –)3(
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)1(.لتوبیخ إلا محلا

إلــى  تهلا عقوبــة علــى مــن اضــطر "الجزائــريمــن قــانون العقوبــات48ة وتــنص المــاد

)2("الجریمة قوة لا قبل له بدفعهاارتكاب

ائیـــة علــــى القــــانون الجزائـــري المســــؤولیة الجز ففـــي المــــادتین الأولـــى والثانیــــة یؤســـس

ن أساس القدرة على الإدراك و التمییز، فمن لم یكن مدركا ولا ممیزا كالمجنون وصـغیر السـ

من لم یبلـغ ثلاثـة عشـر سـنة كاملـة أو تـنقص لدیـه هـذه القـدرة كالصـغیر الـذي لـم یبلـغ سـن 

48ائیــة، واشــترط أیضــا الحریــة فــي المــادة ائي فــلا یســأل أي منهمــا مســؤولیة جنالجنــالرشــد 

امتنـع ثبت عدم توافر عنصر الحریة كما في حالـة الاضـطرار  فإذالقیام المسؤولیة الجنائیة 

أن هذا لم یمنع المشرع الجنائي الجزائري من تقریر المسـؤولیة الاجتماعیـة وهـي قیامها، إلا 

تقــوم علــى أســس أخــرى غیــر تلــك التــي تقــوم علیهــا المســؤولیة الأخلاقیــة فــي مواجهــة غیــر 

جنائیــا دفاعــا علــى المجتمــع ممــا یشــكله الجــانحون مــن خطــورة علیــه فیــنص علــى ولالمســؤ 

)3(.بعض الإجراءات الخاصة بهم

جزائیةس المسؤولیة الأس:فرع الثانيال

الجــزاء علیــه، وعنــدماإن تحقــق المســؤولیة الجزائیــة  فــي حــق الفاعــل یســتلزم توقیــع

تقرر مسؤولیة الفاعل عن الجریمة، فمعنى ذلك أن المسؤولیة استندت إلى أساس

11لیوم 49المتضمن من قانون العقوبات عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر 49المادة –)1(

لیوم 44، جریدة الرسمیة، عدد 2011أوت  02المؤرخ في 14-11معدل والمتمم بموجب القانون رقم ، ال1966جوان 

.2011أوت  10

.2011أوت 10،لیوم 44،جریدة الرسمیة عدد 2011 آوت 02المؤرخ في 14-11من القانون رقم 48المادة –)2(

.326سابق، ص عبد االله أوهابیة، مرجع –)3(
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)1(خاص یبرر مشروعیة توقیع الجزاء تبعا لهذه المسؤولیة 

رة ســـواء كانـــت تحمـــل الفاعـــل نتـــائج تصـــرفاته الضـــا أن ویقضـــي المنطـــق والمعقـــول

أعمالا مدنیة أم جرائم جزائیة، والأساس المنطقي المتبادر إلى الأذهان فالمسـؤولیة الجزائیـة 

لأنــه اختـار الطریــق المخـالف للقــانون فـي حیــث كــان فــالمجرم یسـأل  "هـو حریــة الاختیـار 

وقـد اسـتعمل حریتـه علـى نحـو یسـتوجب في وسعه أن یختار الطریق المطابق له، فهـو حـر 

)2(.اللوم والمساءلة

أساس المسؤولیة الجزائیة فكرة فلسفیة انكـب علـى دراسـتها علمـاء  القـانون والواقع أن 

حـــــول ماهیـــــة هـــــذا الأســـــاس، وانقســـــموا إلـــــى فـــــریقین اختلفـــــوافـــــي القـــــرنین الأخیـــــرین، وقـــــد 

)3(أساسین

فــي مســألة الجبــر م علــى الاخــتلافولقــد ثــار الخــلاف حــول هــذا الأســاس، وهــو یقــو 

لأعمــال الإنســان المختلفــة  ترجــع إلــى محــض إرادتــه واختیــاره أم أنــه اوالاختیــار بمعنــى هــل 

)4(مدفوع علیها بعوامل خارجة عنه لا قبل له بمغالبتها؟

الجزائیةشروط الواجب توافرها في المسؤولیة ال: المطلب الثاني

ائیــــة متعارضــــة حــــول  أســــاس المســــؤولیة الجز وبنــــاءا علــــى هــــذه المواقــــف الفقهیــــة ال

لاختیــار، هــو المــذهب الســائد والقائمــة حــول حریــة الاختیــار والجبــر، نجــد أن مــذهب حریــة ا

س التقلیدیــة حــتفظ بالأســحیــث مــا تــزال القــوانین بوجــه عــام تالجنائیــة، تالتشــریعامعظــمفــي 

.56سابق، ص وك بوخزنة، مرجع مبر –)1(

.7ص 2006علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، لبنان، –)2(

عبد الوهاب عمر البطراوي، أساس المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الخاص، دراسة مقارنة، مجلة الأمن –)3(

.12، ص 2005، 1ة دبي، العدد شرط ةوالقانون أكادیمی

.75سابق ص سمیر عالیة، مرجع –)4(
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ري الإدراك أو التمیــز ائیــة، وهــو مــا یظهــر مــن خــلال اشــتراطها لعنصــلقیــام المســؤولیة الجز 

)1(.وحریة الاختیار أو الإرادة

  :زیالتمی:الفرع الأول

لتــــي تصــــدر عنــــه، علــــى فهــــم وإدراك ماهیــــة أفعــــال از قــــدرة الإنســــانییقصــــد بــــالتمی

والمقصــود بفهــم ماهیــة الفعــل، هــو فهمــه مــن حیــث كونــه تترتــب علیــه نتائجــه العادیــة ولــیس 

لجنــائي، فالإنسـان یسـأل عــن فعلـه ولــو كـان یجهــل المقصـود فهـم ماهیتــه فـي نظــر القـانون ا

)2(.أن القانون یعاقب علیه عملا بقاعدة لا یعذر أحد بجهل القانون

:حریة الاختیار:الفرع الثاني

یقصد بحریة الاختیار أو الإرادة، هي قدرة الإنسان في توجیه نفسه إلى عمـل معـین 

دتـه والتـي قـد تفـرض علیـه إتبـاع وجهـة أو الامتناع عنه، دون تدخل مؤثرات خارجة عـن إرا

أمـــا إذا كـــان )3(عـــن الفعـــل الـــذي ارتكبـــه معینـــة ففـــي هـــذه الحالـــة یصـــح القـــول مســـؤولیته 

فـي توجیـه إرادتـه وذلـك كحالـة المكـره فهنـا لا مضطرا إلى ذلك بحكـم ظـروف وعوامـل تـؤثر 

یمكن قیام مسؤولیة، ومن ثم تفترض الإرادة أن یكون الفاعل حرا في

لقــة، غیــر مــرغم ولا مكــره ولا مضــطر، وأن یكــون ســید ار تصــرفاته بصــورة مطاختیــ

ـــه لا محكومـــا فیهـــا أو محمـــولا علیهـــا  ـــتحكم فـــي ســـلوكه ونشـــاطه وأفعال ـــى ال نفســـه قـــادرا عل

ــــدأ قــــانوني مكــــر واعتمــــاد الإرادة الحــــرة شــــرطا لتــــوفر ال س أیضــــا فــــي مســــؤولیة الجنائیــــة مب

)4(بدأ الوعي الجنائیة الحدیثة على غرار م تالتشریعا

.60سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)1(

528عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، النظریة العامة، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندریة، ص –)2(

.226سابق، ص محمود نجیب حسني، مرجع –)3(

.412، ص 1993محمود محمد مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، مصر،–)4(
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الإدراك أو التمییـــز یختلــــف عـــن الإرادة فبینمــــا هـــذه الأخیــــرة هــــي وعلیـــه یتضــــح أن 

توجیـــه الـــذهن لتحقیـــق عمـــل مـــن الأعمـــال فـــإن الإدراك هـــو القـــدرة علـــى فهـــم ماهیـــة الفعـــل 

وتقــدیر النتــائج، وهــو مــا یظهــر مــثلا فــي حالــة المجنــون إذ لــه مــن إرادة فیمــا یفعــل ولكنــه 

ك لا یســـتطیع أن یمیـــز بـــین مـــا هـــو مبـــاح لـــه و مـــا هـــو ممنـــوع علیـــه، فإرادتـــه معـــدوم الإدرا

)1(.لیست بإرادة واعیة

علـى  وكذلك یمكن الرجوع فیها أیضا إلى الشریعة الإسلامیة التي كرسـت المسـؤولیة

مـن )الفلاسـفة(هذه العناصر العلم و الإرادة و الإدراك ، وهناك من العلماء الكلام الجزائیة 

.ن الإنسان مجبر ولیس مخیرقال بأ

.529سابق، ص عبد الفتاح مصطفى الصیفي، مرجع –)1(



:الأولالفصل 

حول المسائل  الفقهيالجدل 

الجزائیة للأشخاص المعنویة 

قانوناوإقرارها
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فعالهــا التــي مــن المتفــق علیــه فقهــا وقانونــا مســاءلة الأشــخاص المعنویــة مــدنیا عــن أ

م بــــالتعویض عــــن الضــــرر الــــذي تحدثــــه أثنــــاء ممارســــة نشــــاطها تســــبب ضــــررا للغیــــر فتلــــز 

عاقـــب علیهـــا ب هـــذا الأخیـــر جـــرائم یكـــرتوقـــد ی. ن لهـــاوالضـــرر الـــذي یحدثـــه الأفـــراد التـــابعی

ترتـب علیـه مسـؤولیة جزائیـة توعات وكذلك الجرائم المالیة ففي الممنوالاتجارقانونا، كالقتل 

.علیها توقیع العقابینجر

فهل یسـأل الأشـخاص المعنویـة أیضـا جزاءیـا عـن هـذه الجـرائم ؟ وهـل یمكـن مسـاءلة 

  أم لا ؟ ) التابع(الشخص الطبیعي 

یمكـــن توقیـــع العقـــاب علـــى هـــذا الشـــخص الاعتبـــاري ومـــا هـــي ببســـاطة یعنـــي هـــل 

مع العلم أن هذه المسـألة الجزائیـة قـد ثـار جـدل فقهـي كبیـر بـین ت الواجبة التطبیق؟العقوبا

دون أن نتطــرقالفقهــاء ممــا أدى ذلــك إلــى تقســیمه إلــى قســمین، فــلا نســتطیع تجاهــل ذلــك 

   .له 

ولیة بـــین المنكـــر للمســـؤ الاتجاهـــاتواســـع أدى إلـــى تبـــاین فـــي الفقهـــي الجـــدل ال وهـــذا

علـى  ، ولـم یجمـع الفقهـاءن المؤید لهـذه المسـؤولیة الجزائیـةوبیویة الجزائیة للأشخاص المعن

وذلــــك مــــن خــــلال :ف یــــتم تنــــاول هــــذا الجــــدل الفقهــــي فــــي المبحــــث الأولو رأي واحــــد وســــ

المطلبین 

للمســـــؤولیة الجزائیـــــة للشـــــخص "المنكـــــر"الاتجـــــاه المعـــــارض :ففـــــي المطلـــــب الأول

.المعنوي

للمســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص "الموافــــق"یــــد الإتجــــاه المؤ :أمــــا فــــي المطلــــب الثــــاني

المعنوي 
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المســـؤولیة الجزائیـــة لشـــخص إقـــرار خلالـــه مـــنفســـوف تنـــاول:المبحـــث الثـــانيأمـــا 

المعنوي قانونا

المطلــــب الأول مرحلــــة عــــدم :وذالـــك وفــــق للمطالــــب التالیـــة فـــي التشــــریع الجزائــــري 

  الإقرار

لیة الجزائیة الشخص المعنويللمسؤو مرحلة الإقرار الجزئي :المطلب الثاني 

ســــؤولیة الجزائیــــة للأشــــخاص مرحلــــة تكــــریس الفعلــــي والصــــریح للم:المطلــــب الثالــــث

المعنوي

.الجزائیة لشخص معنويالمساءلةالجدل الفقهي حول:المبحث الأول

لمعنــوي، فهنــاك لــم یجمــع الفقهــاء علــى رأي واحــد حــول مســؤولیة الجزائیــة لشــخص ا

.وله مبرراتهساءلة الشخص المعنوي جزائیا، شدة إمكانیة موبجانب من الفقه نفى 

"أمــا الجانـــب الثــاني فـــي الفقــه الحـــدیث فیكــاد یجمـــع علــى ضـــرورة "الإتجـــاه الثــاني:

مســــؤولیة الشــــخص المعنــــوي جزائیــــا، خاصــــة فــــي ظــــل تزایــــد أعــــداد الأشــــخاص المعنویــــة 

.وضخامتها وله مبرراته

.شخص المعنويلرافض للمسؤولیة الجزائیة لالاتجاه ال:فتناول في المطلب الأول

.شخص المعنويلالإتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة ل:وفي المطلب الثاني

.ولكل إتجاه مبرراته
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-32-

:لشخص المعنويلالإتجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیة :المطلب الأول

ســــمىیلمعنــــوي للمســـؤولیة الجزائیــــة لشـــخص ا"المنكــــر"إن هـــذا الاتجــــاه المعـــارض 

)1(التقلیديبالاتجاه

.وقد استند هذا الاتجاه المنكر إلى مجموعة من البراهین والحجج

ل القـرن التاسـع عشـر وحتـى الثلـث الأول ائي طـو د ساد هذا الاتجاه في الفقـه الجنـاوق

.)2(من القرن العشرین

اعتبارهــــا ائیــــة للأشــــخاص المعنویــــة ذاتهــــا بد أنكــــر هــــذا المــــذهب المســــؤولیة الجز وقــــ

"عـــــن إرادتهـــــا أشخاصـــــا قانونیـــــة مســـــتقلة ومتمیـــــزة عـــــن الأشـــــخاص الطبیعیـــــین المعبـــــرین

، فالأفعــال المجرمــة التــي تقــع مــن العضــو أو الممثــل باســم الشــخص "أعضــائها وممثلیهــاك

المعنــوي ولحســـابه لا یســـأل عنهــا الشـــخص المعنـــوي جنائیــا بینمـــا یعـــد المســؤول عنهـــا مـــن 

)3(.بیعیین فقطیرتكبها من الأشخاص الط

ائیــة مســاءلة الجز لعــدم  حجــج وقــد إســتند أصــحاب هــذا الإتجــاه إلــى مجموعــة مــن ال

:للأشخاص المعنویة

، ص 2006الأردن، ، دار الثقافـة،أنـور محمـد صـدقي المسـاعدة، المسـؤولیة الجزائیـة عـن الجـرائم الإقتصــادیة–)1(

385.
.82سابق، ص مرجع مبروك بوخزنة،–)2(
، دار الفكــر الجــامعي، "دراســة مقارنــة"م عبــد المجیــد یوســف جــادو، المســؤولیة الجنائیــة للأشــخاص المعنویــة حســا–)3(

.101، ص 2012مصر، 
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أو المجازیة للشخص المعنويالافتراضیةالطبیعة :الفرع الثاني 

ائیة للأشخاص المعنویة من رفض وجود الشخصیة عدم المسؤولیة الجز اتجاهینطلق 

ئن قانوني حیث یرون أنه مجـازا لا وجـود لـه فـي الواقـع ولا إرادة لدیـه، یمكـن الإعتباریة ككا

.فهو غیر قادر علـى مباشـرة أي نشـاط قـانوني.أن یعبر بها عن نفسه أو تكون محلا للوم

)1(

ة الحــرة، وهــو مــا لا یمكــن تــوفره إلا لــدى رادز و الإیــالأهلیــة الجزائیــة تتطلــب التمی أن  كمــا

ي الإنسانأ. الشخص الطبیعي

:مسؤولیة الشخص المعنوي یتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة:الثانيفرع ال

یــداه، ولا یســأل اقترفتــهة یقضــي بــأن یكــون كــل مســؤولا عمــا مبــدأ شخصــیة العقوبــ إن

للأشـخاص المعنـویین لیة الجزائیـة و شخص جزائیا عن فعل غیره، ولـذلك فـإن تقریـر المسـؤ ال

.)2(هذا المبدأیشكل خروجا عن

جوهرهــا ألــم یصــیب أذاهــا مــن توقــع علیــه و تحقــق غرضــها النفعــي فــي فالعقوبــة فــي

أو العامــة أو عقوبــة وأثـره النفســي فـي ردع الجنــاةالـردع أو الإصــلاح فیـه والإحســاس بـألم ال

الـــذي یتمتـــع فـــي تأهیـــل المجـــرمین لا یتصـــور إلا بالنســـبة للشـــخص الطبیعـــي أي الإنســـان

)3(.رادة وهو ما یفتقده الشخص المعنويبالإدراك أو التمییز والإ

م، 2005أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة لشخص المعنوي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر، –)1(

.34، 33ص 
.385،386ص،سابق،مرجع ،لمساعدةا صدقيمحمدأنور–)2(
.605، ص 2000علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعیة، لبنان، –)3(
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ـــى جزائیـــاإن مســـاءلة الشـــخص المعنـــوي  ـــدأ شخصـــیة العقوبـــة، تنطـــوي عل خـــرق لمب

فمســاءلته جنائیــا قــد یترتــب علیهــا توقیــع العقوبــة علــى مــن لــم یرتكــب أو یشــترك إطلاقــا فــي 

بعضــها لا ة فــي المجــال الجزائــي نجــد أن العقوبــات المقــرر الجریمــة، كمــا أننــا إذا تصــفحنا

)1(.ه على الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبات البدنیةیعیمكن توق

"التخصیص"ص الشخصي المعنوي مبدأ التخص:الفرع الثالث

إن مسؤولیة الشخص المعنوي یحكمـه مبـدأ التخصـص فوجـود الشـخص المعنـوي مـن 

.حقق غرضه ینعدمالناحیة القانونیة، محددا بالغرض الذي أنشئ من أجله، لأنه إذا لم ی

فالشــخص المعنــوي تتحــدد أهلیتــه القانونیــة بالأنشــطة التــي تســتهدف تحقیــق أغراضــه 

.)2(المشروعة 

شـخص المعنـوي مـا هـي إلا أهلیـة لدأ أن الأهلیة المعترف بهـا لویترتب على هذا المب

لشــركاتناقصـة، ذلــك أن أهلیتــه القانونیــة إنمــا تقــررت فـي نطــاق تخصــص معــین قانونــا، فا

فـــي غمـــار التجـــارة، والنقابـــات المهنیـــة وجـــدت للـــدفاع عـــن للخـــوضالتجاریـــة إنمـــا وجـــدت 

.للقیام بمشاریع خیریة وهكذاوجدتصالح مهنیة معینة، والجمعیات الخیریة م

وإن الجریمــــة التــــي ترتكــــب مــــن قبــــل الشــــخص المعنــــوي یترتــــب علیهــــا خــــروج هــــذا 

ف التــي أنشــئ لأجلهــا وبهــذا لا الشــخص علــى مبــدأ التخصــص، أي أنــه خــرج علــى الأهــدا

یتمتــع بتلــك الشخصــیة القانونیــة أو المعنویــة عنــد إرتكابـــه لهــا، ومــا یترتــب علــى ذلــك مـــن 

مجلـة المنتـدى ربع الجزائـري، شـمشـري، المسـؤولیة الجنائیـة لشـخص المعنـوي فـي التبـنحلـیم الحسینة شـرون وعبـد –)1(

.14،ص 2005اءة المهنیة للمحاماة جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني، جوان ، قسم الكفالقانونیة
، المسـؤولیة الجزائیـة لشـخص المعنـوي، دراسـة مقارنـة بـین التشـریع الجزائـري والفرنسـي، دار الهـدى سلیم صـمودي–)2(

.9 ص، 2006، الجزائر



.الجدل الفقهي حول المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة  وإقرارها قانونا:الفصل الأول
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الشـــخص المعنـــوي ارتكـــابوبـــین إمكانیـــة"التخصـــص"ن هـــذا المبـــدأ وجـــود التنـــاقض مـــا بـــی

)1(.للجرائم

:بیةة الشخص المعنوي لا تحقق أهداف السیاسة العقامعاقب:الفرع الرابع

الردع الخاص لمرتكب الجریمـة حتـى لسیاسة العقابیة بشكل عام إلى تحقیق تهدف ا

تحقیــق الــردع العــام للمجتمــع بأكملــه حتــى یكــون هــذا یعــود إلــى جریمتــه مــرة أخــرى وإلــى لا 

وع خطـأ مـن جانـب مرتكـب الجریمـة، وهـذه العقوبـة رم عبرة لغیره، وتقتضـي العقوبـة وقـالمج

ا غیـر قـادر علـى فهـم العقـاب لا یمكـن أن تتحقـق إلا فیمـا یتعلـق لا یجوز أن تلحق شخصـ

ة یمكن أن تطبق علیه أسـالیب المعاملـة العقابیـة لأنه الذي یتمتع بالإدراك والإرادبالإنسان، 

ز یـك القدرة علـى التمیلإصلاحه ویمكن أیضا ردعه وتخویفه، أما الشخص المعنوي فلا یمل

ـــه إراد ـــیس ل ـــر المول ـــه، أو ردعـــه ة مســـتقلة فمـــن غی قبـــول أن نتحـــدث عـــن إصـــلاحه وتهذیب

)2(.وتخویفه

علیهـا تحدیـد العقوبـات  قـفیاسة التي تبین المبادئ التي تتو هي الس«سیاسة العقابف

.وهدف عدم عودة الشخص إلى الإجرامهو إصلاحي :یذها فالهدفوتطبیقها، ونتف

أنصــار هــذا الإتجــاه ینتهــي  ؛ سیاســة العقــاب هــي فــرع مــن فــروع السیاســة الجنائیــةو 

ائیة عن الجـرائم بعدم مسؤولیة الشخص المعنوي الجز إستنادا إلى الحجج السابقة إلى القول

.التي تقع من ممثلیه أو تابعیه

.387سابق، ص ة، مرجع أنور محمد صدقي المساعد–)1(
.389، ص سابقمرجع ،أنور محمد صدقي المساعدة–)2(
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-36-

ه ائیة لشخص المعنوي ولـه مـا یـدعم هـذاك إتجاه آخر یقر بالمسؤولیة الجز إلى أن هن

حجـج المنكـرین لهـذه مـا یـرد علـىكـذلك لـه و لمساءلة الجزائیة لشخص المعنـوي، الضرورة ل

.»ائیةالمساءلة الجز 

:وهذا ما سوف یتم تناوله في المطلب الثاني

مع الحجج التي اعتمد علیها أصحاب هذا الاتجاه أو المذهب 

:ة الجزائیة لشخص المعنويالاتجاه المؤید للمساءل:لب الثانيالمط

بإمكانیة مساءلة الشخص ف أنصاره الفقه الجنائي الحدیث إذ یعتر الاتجاههذا  یتبنى

قاطعـة فـي رفـض  تائیا ویرون أن الحجج التي ساقها أنصار الرأي السابق لیسالمعنوي جز 

)1(ائیة للأشخاص المعنویةالمسؤولیة الجز 

وانطلــق هــذا الجانــب مــن الفقــه الــذي یقــرر المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي مــن 

قتصــادیة المتشــابكة، والتــي أدت إلــى ظهــور الأعــداد طبیعــة الحیــاة المتطــورة والعلاقــات الإ

الإقلیمــي، امتــدادهاالكبیــرة مــن الأشــخاص المعنویــة وكبــر حجــم هــؤلاء، الأشــخاص وســعة 

.تها الضخمةاوقدر 

:تصور الوجود القانوني والفعلي لشخص المعنوي:الفرع الأول

أو افتــراض مــن عــدم التســلیم بــأن الشخصــیة المعنویــة مجــرد مجــازالاتجــاهیــرى هــذا 

)2(.صنع المشرع

.607،سابق، صلقادر القهوجي، مرجع علي عبد ا–)1(
.390سابق ، ص صدقي المساعدة، مرجع أنور محمد -)2(
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ذلــك أن نظریــة الافتــراض أصــبحت مهجــورة فقهــا وقضــاء وحلــت محلهــا الآن نظریــة 

هـــا أو كار قانونیـــة لا یمكـــن إنماعیـــة والحقیقـــة التـــي تقـــرر أن الشـــخص المعنـــوي حقیقـــة اجت

كارهــا اجتماعیــا لأنهــا أصــبحت جــزءا مــن النســیج الاجتمــاعي التغاضــي عنهــا، فــلا یمكــن إن

لــذي یــؤدي دورا رائــدا فــي الحیــاة الاجتماعیــة، كمــا أنهــا حقیقــة قانونیــة یعتــرف بهــا القــانون ا

)1(ویحدد مجال نشاطها وأسلوب ممارستها لهذا النشاط وحقوقها وواجباتها القانونیة

لـنقص والقصـور، أما القول بأن الشخص المعنوي لا یملـك الإرادة، فهـو قـول یشـوبه ا

ؤدي إلــى نتیجــة منطقیــة مفادهــا إنعــدام المســؤولیة المدنیــة والجزائیــة ف یــفانعــدام الإرادة ســو 

القـانون لیسـت بـالممیزات الفیزیولوجیـة والمكونـات العضـویة وإن العبرة بالشخصیة فـي نظـر 

)2(.التي تمیز الإنسان عن غیره، بل الأهلیة لیتمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات

ص المعنـــوي، لیســـت إرادة فردیـــة، وإنمـــا إرادة هـــذه الإرادة بـــالنظر إلـــى طبیعـــة الشـــخ

ــــة یــــتم التعبیــــر عنهــــا منــــ الاجتماعــــاتمــــن خــــلال انقضــــائهنشــــأته وحــــق  ذجماعیــــة حقیقی

والمــداولات والتصــویت فــي الجمعیــة العمومیــة لأعضــائه أو مجــالس الإدارات، ویعبــر عنهــا 

لضـارة التـي یرتكبهـا في العقود التي یبرمها ممثلیه باسـمه ولحسـابه ویتحمـل نتیجـة الأفعـال ا

)3(.ممثلیه أو تابعیه باسمه ولحسابه

.657سابق، ص لقادر القهوجي، مرجع علي عبد ا–)1(
.391سابق، ص د صدقي المساعدة، مرجع أنور محم–)2(
.657ص سابق ، مرجع جي، ي عبد القادر القهو عل –)3(
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عـــدم تعـــارض مســـؤولیة الشـــخص المعنـــوي مـــع قاعـــدة شخصـــیة :الفـــرع الثـــاني

:العقوبة

یــرى أنصــار المــذهب التقلیــدي بــأن المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي، تتعــارض 

.)1(مبدأ ثابت من مبادئ القانون الجزائي وهو  شخصیة العقوبةمع

أما القول بمعاقبة الشخص المعنوي خروج عن مبـدأ شخصـیة العقوبـة ففـي هـذا خلـط 

بـــین العقوبـــة والنتیجـــة غیـــر المباشـــرة لهـــا إضـــافة إلـــى أن اســـتحالة تطبیـــق العقوبـــات علـــى 

)2(.الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبات المقیدة للحریة، قول سهل الرد علیه

أو  الجریمـــة باعتبـــار أن الممثلــــینمرتكــــبأن شخصـــیة العقوبــــة تنصـــب علـــىكـــون 

ـــیهم آثـــار الجریمـــة التـــي قـــام بهـــا الشـــخص نتالمســـاهمین فـــي الشـــخص المعنـــوي  صـــرف إل

المعنــــــوي، فهــــــذا لا یعتبــــــر إخــــــلالا بمبــــــدأ شخصــــــیة العقوبــــــة بــــــل أن هــــــذا الإقــــــرار یــــــؤدي 

تـه بالمساهمین والمكونین لشخص المعنـوي أن یكونـوا أكثـر حرصـا ومراقبـة علـى حسـن إدار 

)3(.مشروعةالغیر إلى تحقیق أغراضه بالوسائل لكي لا یلجأ 

مـن اعتبارهله یمكن المكونینموقع على الشخص المعنوي إلى فامتداد أثر العقاب ال

قبیل الآثار غیر المباشرة للعقوبة، وهي ذات النتائج التي تحدث بالنسبة للشخص الطبیعـي 

حق بغرامة مالیة فإن أفراد أسـرته یعـانون مـن تلـك عند الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة أو 

، وهـي )الغرامـة(   لهـم مـن دخالانتقـاصأو ) الحـبس(الآثار سواء بحرمانهم ممـن یعـولهم 

ة التـي توقـع علـى آثار واقعیة لا شأن بمبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة، كما أن أثر العقوب

.391سابق، ص صدقي المساعدة، مرجع أنور محمد –)1(
.15سابق، ص بن مشري، مرجع ة شرون وعبد الحلیم نحسی–)2(
.13سابق، ص ، مرجع صموديسلیم–)3(
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ــــوي تن ــــى المســــاهالشــــخص المعن ــــر مباشــــر إل ــــق غی ــــق مصــــلحة صــــرف بطری مین فیــــه یحق

إجتماعیة لأنه یدفعهم إلى مراقبة الشخص المعنـوي وقـائمین علـى إدارتـه حتـى لا یلجـأ إلـى 

)1(.وسائل غیر مشروعة لتحقیق أغراضه

ــــول  فــــي هــــذا الصــــدد أنــــه یتعــــین عــــدم الخلــــط بــــین :Levasseur»لیفاســــیر«ویق

)2(أجل الجماعةالمسؤولیة في الجماعة أي یتعین عدم التفریط بالمسؤولیة من

إلــى أن  نالفرنســییض الفقهــاء ـده لبعـــور مصــطفى العــوجي فــي تأییـــكمــا یــذهب الدكتــ

اختیـارالخطـأ مـن جانـب المسـاهمین فـي غیر المباشرة یمكن تبریرهـا بتـوافرالهذه الأضرار 

وهـذا یعتبـر ،انونـالفة القــممثلیهم أو عـدم بـذلهم الإحتیاطـات اللازمـة لمنـع الغیـر مـن مخـ

غیـر المباشـرة عـن طریـق الآثـار یتحملـون مسـؤولیته)أو الرقابـةالاختیـارسـواء فـي  ( أـطـخ

)3(مـهـق بـحالتي تل

ویضیف أصحاب هذا الاتجاه أنه من جهة أخرى فإن إعمال مبـدأ شخصـیته العقوبـة 

، فعـدم إقرارهـا هـو الـذي یعتبـر لأنفیهـاائیة للشـخص المعنـوي توجب تقریر المسؤولیة الجز یس

دارا لمبــــدأ شخصــــیة العقوبــــة لأن مســــاءلة القــــائم علــــى إدارة الشــــخص المعنــــوي كــــرئیس إهــــ

مجلـــس الإدارة أو عضـــوه المنتـــدب أو المـــدیر وكـــل مســـؤول علـــى هـــذا النحـــو دون مســـاءلة 

وأن . الشــخص المعنــوي ذاتــه ینطــوي علــى إفــلات المســؤول أصــلا وهــو الشــخص المعنــوي

، النظریـــة العامـــة للجریمـــة المســـؤولیة وح عبـــد االله الشـــاذلي وعلـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي، شـــرح قـــانون العقوبـــاتفتـــ–)1(

.37، ص1997والجزاء، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 
(2 -) Levasseur (Georqes), droit penal, p artic general, p. u. f, 1960, p 375.

.305، ص1982، لبنان، 1دار نوفل، ط،مصطفي العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الافتصادیة–)3(
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ن علـى الإدارة والـذین لا یعـدو دورهـم مجـرد تنفیـذ ذلك یؤدي إلى مساءلة القائمیالقول بغیر 

)1(أوامر صادرة إلیهم من ممثلي إرادة الشخص المعنوي

ائیایحول دون مساءلة الشخص المعنوي جز مبدأ التخصص لا :لفرع الثالثا

لشخص المعنوي هي التي دفعـت بالمعارضـین الجزائیة إن الدعوة للأخذ بالمسؤولیة 

ـــىلهـــذه المســـؤولیة  ـــارة الشـــكوك حـــول صـــحّ  إ إل ة تطبیـــق قاعـــدة الإســـناد المـــادي للجـــرائم ث

بالنسبة لشـخص المعنـوي، علـى إعتبـار أن الشـخص المعنـوي محـدودا بـدائرة العمـل المبنیـة 

عنهـا فقـد كـف عـن الوجـود لأنـه لـیس مـن بنـود وثیقـة إنشـائه ،فـإذا خـرج في وثیقة إنشـائه،

ة التـي یتجـه فیهـا الشـخص المعنـوي لإرتكـاب ارتكاب الجرائم وعلى ذلك فإن اللحظـاحتمال

.الجریمة یسقط الاعتراف به كشخص المعنوي لخروجه من مبدأ التخصص الذي یحكمه

إلا أن هـــذا الاعتـــراض لا یحـــول فـــي الواقـــع دون تطبیـــق قاعـــدة الإســـناد المـــادي لأن 

)2(.ومع ذلك یسأل عنهارائمالجارتكابالإنسان نفسه لیست الغایة  من وجوده 

مع أهـداف السیاسـة یتمشى فعالیة الجزاء المقرر للشخص المعنوي :الفرع الرابع

:العقابیة

لشــخص المعنــوي قــالوا بــأن العقوبــة تهــدف لإن المعارضــین لفكــرة المســؤولیة الجزائیــة 

دائمـــا إلـــى الإصـــلاح، كمـــا تهـــدف إلـــى الـــردع، بشـــقیه الخـــاص، والعـــام، وهـــو مـــا لا یمكـــن 

ذه هــقوبــة علـى الشــخص المعنـوي، فــلا یعـود هنــاك فائـدة ترجــى مـن تحقیقـه حــین تطبیـق الع

العقوبة ویـرد علـى ذلـك بـالقول أن الأشـخاص المعنـویین أصـبحوا مـن الكثـرة بـالمجتمع، فـي 

حالـــة مـــن التنـــافس التجـــاري والاقتصـــادي، ومحاولـــة  الســـیطرة علـــى الســـوق وتوســـیع دوائـــر  

.29سابق، ص ، مرجع قرفي إدریس–)1(
.12سابق ، ص ، مرجع سلیم صمودي-)2(
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علــى أي شــخص معنــوي ســوف یــؤدي، لا النشــاط المختلفــة، وهــذا كلــه أن ایقــاع أي عقوبــة 

.محالة إلى نشر الفكرة السیئة عنه والتي قد تلحق به الملایین من الخسائر

ســعیا إلــى إعــادة الثقــة بــه بالســوق وبــذلك یتحقــق الــردع الخــاص للشــخص المعنــوي،

بــین أجــواء المنافســة، وســعیا إلــى الاســتحواذ علــى العمــلاء والزبــائن، بــل ولقــد ذهــب بعــض 

إلى أن هناك بعض الجزاءات الجنائیة، التي یمكن أن تحقق إصلاح هـذا الشـخص  الفقهاء

)1(مثل وضعه تحت الحراسة أو الرقابة القضائیة

أمــا الــردع العــام فإنــه یكــون بــلا محالــة، لبــاقي الأشــخاص المعنــوین والــذین یــرون أن 

بـأمن الدولـة نفسـه العبـث  لـه سولتعلى كل من تي تطبق بلا تهاونهناك من الشریعات ال

)2(.تكاب الجرائم الاقتصادیة وأن هناك العدید من الحالاتر الاقتصادي أو ا

لشخص المعنوي إلـى لوفي الأخیر وفي الرد على حجج المنكرین للمسؤولیة الجزائیة 

لشـــخص المعنـــوي معظـــم التشـــریعات الغربیـــة لائیـــة أنـــه صـــار نحـــو تكـــریس المســـؤولیة الجز 

ســؤولیة وأصــبحت حقیقــة واقعیــة، فكیــف تعامــل المشــرع الجزائــري والعربیــة وقــد أقــر هــذه الم

قـــانون و تعـــدیل فـــي نحـــو تكـــریس هـــذا المبـــدأ قانونـــا أي فـــي ظـــل تعـــدیل قـــانون العقوبـــات،

.الجزائیةالإجراءات

لشـخص لر المسـؤولیة الجزائیـة م تناوله من خلال المبحث الثاني إقـراهذا ما سوف یت

.المعنوي قانونا

.395سابق، ص صدقي المساعدة، مرجع أنور محمد –)1(
.85سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)2(
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.لشخص المعنوي قانونالالمسؤولیة الجزائیة  إقرار: الثانيالمبحث

ولیة المســؤ إنكــاركــان یــبنبعــد تطرقنــا فــي المبحــث الســابق إلــى الجــدل الفقهــي الــذي 

قانونــا ، فكیــف تعامــل المشــرع الجزائــريهــارار ن تأییــدها وإقلشــخص الاعتبــاري ویــبلالجزائیــة 

ل ؟ أم الاتجاه الثاني ؟ فهل كان من یساند الاتجاه الأو مع هذا الصراع الفقهي 

وقد عرفت الجزائر جملة من التحویلات السیاسیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة كـان لهـا 

وقـانون )(المشرع الجزائري ضـمن التعـدیلات التـي مـر بهـا قـانون العقوبـاتاتجاهالأثر في 

.الجزائیة وكذلك بالنسبة للقوانین المكملة له الإجراءات

.سوف یتم تناوله في المطالب الثالثمال وهذا وقد مرت بثلاث مراح

وهـي التـي عرفـت مرحلـة الأولـى، عـدم إقـرار المسـؤولیة :أي من خلال مطلـب الأول

.الجزائیة لشخص المعنوي

مرحلـــة الإقـــرار :والتـــي ســـوف یـــتم تناولهـــا فـــي المطلـــب الثـــاني:أمـــا المرحلـــة الثانیـــة

ة الثالثة والأخیـرة، والتـي سـوف تـتمما المرحلالجزئي للمسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي، أ

مرحلة تكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائیة لشـخص :دراستها في المطلب الثالث تحت عنوان

.المعنوي

)(_ ثـم الأمـر 69/74إلـى الأمـر رقـم 156-66داءا من الأمر رقـم بتبات الجزائري عرف عدة تعدیلات اقانون العقو

ثـــم 88/26ثـــم القـــانون رقـــم 89/05ثـــم القـــانون رقــم 88/26ثــم القـــانون رقـــم 82/04ثـــم القـــانون رقـــم ،73/48رقــم 

dz.goradp.www،نيأنظر الموقع الإلكترو 90/15ثم القانون رقم 90/02ثم القانون رقم 89/05القانون رقم 

.16:30، على الساعة 14/02/2014ة ر تاریخ الزیا

01-14تعدیل قـانون العقوبـات المتعلـق بتشـدید عقوبـات المتعلقـة بقتـل الأطفـال بالقـانون رقـم  رصدور آختم :ملاحظة

.2014فیفري 16لیوم 7الصادر في جریدة الرسمیة عدد 2014فیفري4المؤرخ في 
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:مرحلة عدم الإقرار المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي:المطلب الأول

جویلیـــة/08فـــي الصـــادر 66/156قوبـــات رقـــم إن هـــذه المرحلـــة وبنظـــر للقـــانون الع

1966.)1(

واده مــعلــى أي جــزاءات جنائیــة تلحــق الشــخص المعنــوي، كمــا لا نجــد أي مــادة مــن 

رتهـــا قففـــي   )(تقـــر بهـــذه المســـؤولیة الجزائیـــة صـــراحة، ولكـــن عنـــد قراءتنـــا للمـــادة التاســـعة

وبــات ولكــن ضــمن العق"حــل الشــخص الاعتبــاري"مــن نفــس القــانون، نجــد عبــارة الخامســة

مــا بهــا علــى الشــخص الطبیعــي فــي الجنایــات والجــنح، وهــذاوالتــي یجــوز الحكــم.التكمیلیــة

ــ1810ســنة ســار علیــه المشــرع الفرنســي ــم یــنص علــى المســؤولیة الجنائی ة للهیئــات فهــو ل

ـــة نصـــا صـــریحا ـــا .الاعتباری ـــدي الـــذي مســـك بمبـــدأ شخصـــیة العقوبـــة وللاتجـــاهطبق التقلی

)2(.م القانون الجنائيالشخص الطبیعي وحده متقاضیا أمااعتبار

ائیـة، ائـري یعتـرف ضـمنیا بالمسـؤولیة الجز ما أدى إلى الاعتقاد بأن المشرع الجز  هذاو 

)3(.للشخص المعنوي

:ولكن هذا التحلیل مردود وذلك لسببین إثنین

11لیــوم 49، جریــدة الرسـمیة عــدد المتضــمن قــانون العقوبـات1966یونیـو 8المـؤرخ فــي 156-66رقــم  مـرالأ –)1(

.1966جوان 

)(- المتضمن قانون العقوبات، جریدة الرسمیة عدد  1966یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 09مادة

/25تــاریخ الزیــارة، dz.goradp.wwwة، أنظــر الموقــع الإلكترونــي للجریــدة الرســمی.1966جــوان 11لیــوم ،49

.20:00الساعة ، على03/2014
.22سابق،ص ، مرجع سلیم صمودي–)2(
.228ص  ،مرجع سابقالعام،ي الوجیز في القانون الجزائ،یعةأحسن بوسق–)3(
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غیـاب أدنـى أثـر فـي قـانون العقوبـات لمـا یمكـن إعتبـاره دلـیلا أو حتـى :السبب الأول

لشـــخص المعنـــوي والاســـتناد إلیـــه للقـــول أن عقوبـــة حـــل لؤولیة الجزائیـــة قرینـــة لإقامـــة المســـ

"المعنوي(الشخص الاعتباري  هي عقوبـة مقـررة للشـخص الاعتبـاري الـذي ارتكـب بذاتـه )

جریمــة، وهــذا مــا یجعلنــا نقــول أن حــل الشــخص الاعتبــاري، كمــا جــاء فــي قــانون العقوبــات 

طبیعي الذي یرتكب جنایـة أو جنحـة و لـیس الجزائري، هو عقوبة تكمیلیة مقررة للشخص ال

.الشخص المعنوي ذاته الذي یرتكب جریمة

كون المشرع الجزائري أفرغ هـذه العقوبـة مـن محتواهـا فـي نـص المـادة :السبب الثاني

:التي جاءت لتوضیح مفهوم العقوبة وشروط تطبیقها، وذلك بكیفیتین17

ن حـل الشـخص المعنـوي وإنمـا تحـدث تتمثل الأولى في كون المشرع لـم یعـد یـتكلم عـ

.من الاستمرار في ممارسة نشاطه)المعنوي(شخص الاعتباري لعن منع ا

ة الــذكر ســالفالوتتمثــل الثانیــة فــي كــون المشــرع لــم یحــدد شــروط تطبیــق هــذه العقوبــة، 

إلا إذا نص القانون صراحة علیها كجزاء لا یجوز الحكم بهاوحیث أنها عقوبة تكمیلیة،

وبالرجوع إلى قانون العقوبات والقوانین المكملـة لـه لا نجـد فیهـا إطلاقـا ة معینةلجریم

)1(.حل الشخص المعنوي كعقوبة لجنایة أو جنحة

ـــم لقـــد كـــان للقضـــاء الجزائـــري أن  صـــراحة، فـــي عـــدة مناســـبات المســـؤولیة اســـتبعدث

یـدها، الحكـم لشخص المعنـوي حیـث رفـض، بنـاء علـى مبـدأ شخصـیة العقوبـة وتفر لالجزائیة 

على الشخص المعنوي بـالجزاءات الجنائیـة المقـررة فـي قـانون الجمـارك، كمـا رفـض تحمیـل 

.228ص مرجع سابق ،العامي ، الوجیز في القانون الجزائأحسن بوسقیعة–)1(
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لمحكـوم بهـا علـى مـدیرها مـن أجـل إرتكابـه جنحـة مسؤولیة دفع الغرامـة لالاقتصادیةة وحدال

)1(.إصدار شیك بدون رصید باسم ولحساب المؤسسة

لصــادر عــن غرفــة الجــنح والمخالفــات وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا ا

)2(.04/12/1994قرار الصادر بالتاریخ 

مــن قـــانون الاجــراءات الجزائیــة الــواردة فــي البـــاب 02فقــرة  647وقــد جــاءت المــادة 

صــــحیفة الســــوابق القضــــائیة والتــــي تتعلــــق بتحریــــر بطاقــــات الخــــامس الــــذي ینظــــر أحكــــام 

یة، لتضع حدا حاسما لهذا الجـدل، حیـث أفصـح السوابق القضائیة للشركات المدنیة والتجار 

فیهـــا المشـــرع الجزائـــري عــــن رغبتـــه فـــي إبعـــاد الاعتــــراف بالمســـؤولیة الجنائیـــة للأشــــخاص 

كــل عقوبــة جنائیــة فــي الأحــوال الاســتثنائیة "المعنویــة كقاعــدة عامــة عنــدما نــص علــى أن 

)3(.ثلها على شركةالتي یصدر فیها م

بـإیرادهي تعلیقـه علـى هـذه المـادة بـأن المشـرع الجزائـريإذا یقول الدكتور رضا فرج فـ

لـــى الشـــخص فـــي الواضـــح إمكانیـــة توقیـــع العقوبـــة عاســـتبعدذكـــر یكـــون قـــد للفقـــرة الســـابقة 

الاعتــراف بمســاءلته كقاعــدة عامــة، والفقــرة جــاءت لتقریــر بعــض اســتبعدالمعنــوي، وبالتــالي 

نصـــوص خاصـــة توقـــع العقوبـــات الأحكـــام فـــي الحـــالات الاســـتثنائیة التـــي تصـــدر بشـــأنها 

)4(.الجزائیة على الأشخاص المعنویة

.228 ص نفسه،مرجع،ــــــــ–)1(
.بوسقیعة نأحس عن منشور،غیر122336ملف،04/12/1949 رقرا ،3. ق. م. ج. غ –)2(
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقـانون المقـارن، الجـزء الأول، دار النهضـة –)3(

.535، ص 2000العربیة، مصر، 
.151سابق، ص ، مرجعقرفي دریسإ –)4(



.الجدل الفقهي حول المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة  وإقرارها قانونا:الفصل الأول
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المـؤرخ 09-01وما تجـدر الإشـارة إلیـه ونحـن بهـذا الصـدد مـا جـاء بـه القـانون رقـم 

.المعدل والمتمم لقانون العقوبات2001جوان 26في 

تـي ریة الحدیث عـن النشـ)(المعدلتان146والمادة 1مكرر 144إذا جاء في المادة 

رها عبــارات تتضـــمن إلــى رئـــیس الجمهوریــة أو الهیئـــات النظامیــة أو العمومیــة، بنشـــتســيء

رامــات للعقوبــات الجزائیــة المجســدة فــي الغتتعــرض هــذه النشــریة حیــث ذفا ، ســبا أو قــهانــةا

)1(.المالیة

إلــى أن الســؤال یثــور حــول مــن یتحمــل المســؤولیة الجزائیــة عــن هــذه الجــرائم الناتجــة 

حفي، عنـوان یـومي رسـم كاریكـاتوري، هـل تـؤول إلـى الصـحفي الـذي قـام بهـذا عن مقال ص

العمــل شخصــیا، أو إلــى المســؤول عــن النشــریة باعتبــاره مــن ســمح بشــر مثــل هــذه المقــالات 

للإجابـــة عـــن ذلـــك لابـــد مـــن تحدیـــد مـــدى تمتــــع  ؟.ســـوم، أم مســـاءلة النشـــریة ذاتهـــا أو الر 

المعنویــة لابــد مــن أن یتمتــع بالشخصــیة ءلةمســاالنشــریة أن أي كیــان قــانوني حتــى یــتمكن

)2(.شيءقبل كل

ع فیــه المشــرع فــي هــذه المسـؤولیة هــو التنــاقض الــذي وقــغیـر أنــه مــا یبــدوا غریبــا فــي 

ى الشــركات المتعلـق بـالإعلام، فمـن جهـة یقــرر أن النشـریة هـي عبـارة علـ90/07القـانون 

البـاب الرابـع تحـت عنـوان المسـؤولیة فـي  لى ذلك من أثار، ثم یـأتي ب عیترتأو مؤسساتها

یتحمـل المـدیر أو كاتـب المقـال "منـه، لیقـرر أنـه 41صحیح وحـق الـرد فـي المـادة توحق ال

)(-ادتینتم تعدیل هذاین الم
.218ص  مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي العام،،أحسن بوسقیعة،–)1(
8الرســـمیة العـــدد للجریـــدةالمعـــدل والمـــتمم لقـــانون العقوبـــات، 2001جـــوان 26المـــؤرخ فـــي 01/09رقـــم الأمـــر –)2(

.2001/جوان/29الصادر بتاریخ 
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أو الخبـــر مســـؤولیة أي مقـــال بنشـــر فـــي نشـــریة دوریـــة أو أي خبـــر یبـــث بواســـطة الوســـائل 

)1(.السمعیة البصریة

لإعلام جــاءت واضــحة فــي المتعلــق بــا90/07مــن قــانون 41وهنــا نــرى أن المــادة 

تحدید الجهة المسؤولة، لكن بالمقابل في الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائیة في المـادة 

)2(. فشخاص المعنویة في الغرامات والوقیقرر نوعان من العقوبات الخاصة بالأ79

ن ومـــن هـــذا التحلیـــل نجـــد أن التطبیـــق القواعـــد العامـــة أمـــرا حتمیـــا مـــا لـــم یوجـــد قـــانو 

26قیده فنعلم أن الخاص یقیـد العـام، وهـو خاصـة بعـد تعـدیل قـانون العقوبـات فـي خاص ی

إذ أن الأصل هو تطبیق القانون العام وهو ما كان معمول بـه بموجـب قـانون 2001جوان 

.الذي أقر المسؤولیة الجزائیة لنشریة2001إلى غایة تعدیل 90/07الإعلام 

ــــى وإنطلاقــــا ممــــا ســــبق نلاحــــظ أن الم ــــم یتبن ــــري فــــي قــــانون العقوبــــات ل شــــرع الجزائ

المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنـوي بـنص صـریح، وإنمـا نـص علیـه بصـورة ملتویـة محـددة 

.في نص وحید مما یدفعنا إلى البحث في النصوص القانونیة الخاصة

الفقهــي الأول والاتجــاهالموقــف ىنــن المشــرع الجزائــري فــي البدایــة تبوهــذا مــا یؤكــد أ

الإتجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي أي الإتجاه المنكرأي 

14المتضمن قانون الإعلام، الصادر في الجریدة الرسـمیة العـدد 1990لأفری03المؤرخ 90/07 رقم القانون–)1(

.1990أفریل 04لیوم 
الصــادر فــي الإعــلام  ،  المتضــمن  قــانون1990أفریــل 03المــؤرخ فــي 07-90مــن القــانون79و  41المــادة–)2(

.1990أفریل 04لیوم 14جریدة رسمیة، عدد 
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.لشخص المعنويلرار الجزئي للمسؤولیة الجزائیة مرحلة الإق:المطلب الثاني

لشـــخص لعلــى الــرغم مــن عــدم إقــرار المشــرع الجزائــري صــراحة للمســؤولیة الجزائیــة 

مكرسة في بعض القوانین الخاصة فـي لیةو المعنوي في قانون العقوبات نجد أن هذه المسؤ 

ومثال ذالـك قـانون المنافسـة.دها قوانین أخرى نوردها بالشرح على شكل فروعن لم تستبعحی

وغیرهـــا مـــن القـــوانین الخاصـــة التـــي أقـــرت بالمســـؤولیة الصـــرفوقـــانونوقـــانون الضـــرائب

فــي قــانون یســمى بــالإقرار الجزئــي دون الــنص علیهــا، وهــذا مــالشــخص المعنــويلالجزائیــة 

العقوبات 

المتعلـــق بالأســعار وقمـــع المخالفـــات الخاصـــة 37-75الأمـــر رقـــم :الفــرع الأول

.بتنظیم الأسعار

لشــخص المعنــوي الأمــر لیــأتي علــى رأس النصــوص التــي أقــرت المســؤولیة الجزائیــة 

شــخص المعنــوي لمنــه صــراحة المســؤولیة الجزائیــة ل61حیــث أقــرت المــادة 37-75رقــم 

بنصها 

ین بـــإدارة عنـــدما تكـــون المخالفـــات المتعلقـــة بأحكـــام هـــذا الأمـــر مرتكبـــة مـــن القـــائم«

ه، أو مدیریــه، باســم ولحســاب الشــخص المعنــوي، یلاحــق هــذا الشــخص المعنــوي أو مســیری

الأخیر بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالیـة المنصـوص علیهـا فـي هـذا الأمـر، فضـلا عـن 

)1(.»حالة إرتكابهم خطأ عمدیاالملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في

لمتعلـق بالأسـعار و قمـع المخالفـات الخاصـة بالأسـعار، جریـدة ا 1975أفریـل29خ فـي المؤر 37، 75الأمر رقم –)1(

.1975أبریل 31، الصادرة 38الرسمیة عدد 
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  : ةالضرائب المباشرة والرسوم المماثلقانون :الفرع الثاني

)1(1990دیسمبر /31المؤرخ في 36-90صدر هذا القانون رقم -

-91المعــدل بالقــانون رقــم )منــه38المــادة (1991المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 

المماثلــــة المســــؤولیة الجزائیــــة )2(ون المالیـــةالمتضــــمن قــــان1991ســــمبر دی18المـــؤرخ 25

علـى مـا یـأتي عنـدما ترتكـب 9منـه فـي المقطـع 303لشخص المعنوي حیث نصت المادة 

الخـــاص، یصـــدر الحكـــم تـــابع للقـــانونمـــن قبـــل شـــركة أو شـــخص معنـــوي آخـــر لالمخالفـــة

یین أو شــرعضــد المتصــرفین والممثلــین ال ةالتكمیلیــبعقوبــات الحــبس المســتحقة وبالعقوبــات 

.القانونیین للمجموعة 

06-95قانون المتعلق بالمنافسة الأمر رقم :الفرع الثالث

ســة شــروط ممارســة المنافســة فــي شــروط ممارســة المنافلــى تحدیــدیهــدف هــذا الأمــر إ

، قصـــد الاقتصـــادیةالتجمعـــاتمنافســـة ومراقبـــة یـــدة للفـــي الســـوق وتنـــادي كـــل ممارســـات مق

)3(.ة وتحسین ظروف معیشة المستهلكینزیادة الفعالیة الاقتصادی

الـذي یشـمل مـن هـذا الأمـر نطـاق تطبیـق هـذا القـانون03و  02لقد ذكرت المادتان 

)4(.نشاطان الإنتاج والتوزیع والخدمات التي یقوم بها كل شخص طبیعي أو معنوي

، 1990المــؤرخ فــي دیســمبر 36-90قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة الصــادرة بموجــب القــانون رقــم –)1(

.1990لسنة 57الرسمیة عدد ، جریدة1991المتضمن قانون المالیة لسنة 
المتضـمن 1991دیسـمبر 18المـؤرخ فـي 25-91قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر بموجب القانون رقم –)2(

.1991لسنة 65، جریدة الرسمیة عدد 1992قانون المالیة لسنة 
.1995لسنة 9، جریدة الرسمیة عدد المتضمن قانون المنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم –)3(
.24صمودي سلیم، مرجع سابق، ص–)4(
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علـــى جـــزاءات مالیـــة تســـلط علـــى المؤسســـات التـــي 14و  13كمـــا نصـــت المادتـــان 

مارسات جماعیة منافیة للمنافسة مثـل الإتفاقیـات غیـر المشـروعة والتعسـف النـاجم ترتكب م

عـــن هیمنـــة علـــى الســـوق وتجمیـــع المؤسســـات بـــدون رخصـــة وتصـــدر هـــذه الجـــزاءات عـــن 

)1(.تضم ضمن تشكیلتها قضاة)(.مجلس المنافسة، وهو هیئة شبه قضائیة

قــع تحــت طائلــة ة للقــانون تلمخالفــالتجاریــة اكانــت الممارســات2003إلــى غایــة ســنة 

..المتعلــق بالمنافســة25/01/1995المــؤرخ فــي 06-95قــانون واحــد وهــو الأمــر رقــم 

)( المعــدل والمــتمم بالقــانون 2003جویلیــة 19المــؤرخ فــي 03-03وبصــدور الأمــر رقــم

فصــــل المشــــرع بـــــین )(المتعلــــق بالمنافســــة2008جــــوان 25المــــؤرخ فــــي 12-08رقــــم 

المنافیة لقواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاهتها التي أحال بشـأنها الممارسات

23المــؤرخ فــي 04/02الأمــر المــذكور إلــى نــص لاحــق، وقــد صــدر، وهــو القــانون رقــم 

)2(.المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004جوان 

)(- 9وتغیرت في تشكیلتها من 03/03كانت قبل تعدیل هیئة شبه قضائیة وبعد تعدیل أصبحت هیئة إداریة الأمر

العقوبــات فــي المــادة عضــو فهــي تصــدر أحكــام تتعلــق بالغرامــات تهدیدیــة وتحیــل إلــى كــذلك إلــى قــانون 12أعضـاء إلــى 

، تحت عنوان المضاربة الغیر مشروعة قوباتعنون المن قا172
.231 ص سابق،یز في القانون الجزائي العام ، مرجع الوجأحسن بوسقیعة، –)1(
)(- المتعلـق بالمنافسـة توزعـان اختصـاص النظـر فـي هـذه المخالفـات 06-95من الأمـر رقـم 92و 91لأن المادتین

الممارســات المنافیــة للمنافســة، وبالنســبة للثانیــة "مجلــس المنافســة وبــین الجهــات القضــائیة الجزائیــة بالنســبة للأولــى بــین

.للممارسات التجاریة المخالفة للقواعد شفافیة والنزاهة
)(- 2003ة جویلیـ19المـؤرخ فـي 03-03قـد ألغـي وتـم اعدیلـه بـالأمر رقـم 06-95تجدر الإشارة أن الأمر رقـم ،

08/12، المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 2003جویلیــة 19، الصــادرة فــي 43المتعلــق بالمنافســة، جریــدة الرســمیة العــدد 

، وكـذلك المعـدل والمـتمم 2008جویلیـة 02الصادرة في 36المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2008جوان 25المؤرخ في 

.2010أوت  18، الصادرة في 46و العدد  ج 2010أوت  15، مؤرخ في 10/05بالقانون رقم 
ئـي الخـاص الجـزء الثـاني، دار هومـة، الجزائـر، الطبعـة الحادیـة عشـر، افـي القـانون الجز جیزأحسن بوسقیعیة، الـو –)2(

.251، ص 2011
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ر یطبــق علــى نشــاطات الإنتــاج والتوزیــعوقــد أبقــى الــنص الجدیــد علــى أن هــذا الأخیــ

إلــى  56والخــدمات بمــا فیهــا تلــك التــي یقــوم بهــا الأشــخاص العمــومیین ونصــت المــواد مــن 

علــى الجــزاءات المالیــة التــي تســلط علــى المؤسســات التــي ترتكــب الممارســات المقیــدة 62

للممارســات للمنافســة ورغــم الطبیعــة المختلفــة للغرامــة التــي یصــدرها مجلــس المنافســة جــزاء

المقیــدة للمنافســة، إذ یخــتلط فیهــا الطــابع الجزائــي بالطــابع الإداري، یبقــى أنهــا تصــدر عــن 

قضاه وتطبق على الشخص المعنوي جزاء للمخالفة لها طابع جزائي، قد یسأل عنهـا جزئیـا 

وبمفهـــوم )1(الشـــخص الطبیعـــي، هـــذا مـــا یجعلهـــا صـــورة مـــن صـــور المســـؤولیة الجزائیـــة 

تكبـــوا هـــذه المخالفـــات أشـــخاص حـــال الملـــف إلـــى وكیـــل الجمهوریـــة إذا كـــان مر المخالفـــة لای

مجلــس المنافســة وهــو هیئــة لــة یكــون إختصــاص البــث فــي الــدعوى وفــي هــذه الحامعنــویین

)2(.شبه قضائیة یرأسها قاضي محترف

المتعلـق بقمـع مخالفـة التشـریع و التنظـیم الخاصـین 96/22الأمـر :الفرع الرابـع

.ة رؤوس الأموال من وإلى الخارجبالصرف وحرك

ها إلـى تهریـب الأمـوال ادبـل یتعـ.لا تتوقف جرائم التهریب على تهریب البضـائع فقـط 

المتعلــق بحركــة رؤوس الأمــوال 22-96وهــو مــا ینظمــه الأمــر رقــم )3(.والمعــادن النفســیة

)4(.من الخارج أو ما یعرف بجرائم الصرف

.231،232ص  ،مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي العام ،،ــــــــ–)1(
.24 صسابق، مرجع،صموديسلیم–)2(
.243، ص 2012نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دار الهدى، الجزائر –)3(
، المتعلــق یقمــع مخالفــة التشــریع والتنظــیم الخاصــین بالصــرف 1996جویلیــة 09المــؤرخ فــي 96/22الأمــر رقــم –)4(

.1996جویلیة 13، الصادرة 43العدد وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الصادرة في جریدة الرسمیة 
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الطبیعــي وحــده هــو محــل للإدانــة فــي حالــة كــان الشــخص22-69قبــل الأمــر رقــم 

)1(.إرتكابه جرائم الصرف

فالطبیعة الخاصة والمنفردة لجریمـة الصـرف تظهـر فـي خصوصـیتها ومـن بینهـا أنهـا 

11-09تركــز علــى نصــوص تنظیمیــة صــادرة عــن بنــك الجزائــر الــذي خــول لــه القــانون 

ســطة إصــدار نظــر فــي هــذا المتعلــق بالنقــد والقــرض صــلاحیات تنظــیم مراقبــة الصــرف بوا

.)2(22-96المجال وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ینظمها الأمر 

تم إلغاء جریمة الصرف في قـانون العقوبـات مـع إیضـاح أن هـذه الجریمـة لا تخضـع 

)3(.لأي جزاء آخر غیر ما هو مقرر في هذا النص

)(.تم تعدیله22-96وما تجدر الإشارة إلیه أن الأمر رقم 

ولقــد أدخـــل الأمـــر ســـالف الـــذكر المســؤولیة الجزائیـــة لشـــخص المعنـــوي حیـــث نصـــت 

"صـــــراحة بقولهـــــا05المـــــادة  تطبـــــق علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي الـــــذي إرتكـــــب المخالفـــــات :

دون المســاس مــن هــذا الأمــر العقوبــات التالیــة، 02و  01المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

)4(.لممثلیه الشرعیینبالمسؤولیة الجزائیة 

.25سابق، ص جع مر ، صموديسلیم–)1(
.243ص سابقنبیل صقر، مرجع –)2(
.298، ص المرجع السابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة، –)3(
)(- 12، جریـدة رسـمیة العـدد 2003فـري فی19المؤرخ فـي 01-03بمقتضى الأمر رقم 96/22تم تعدیله الأمر

29لســنة 50، جریــدة الرســمیة عــدد 2010أوت  26المــؤرخ فــي 03-10والأمــر رقــم 2003فیفــري 20الصــادرة فــي 

.www، أنظر الموقع   2010أوت  Joradp. Dz 14:30، على الساعة 29.03.2014تاریخ الزیادة.
(4 –) Ahcénebouskia, lénfraction de chanqe en droit algérien, Edition DZRELKMA, p Age
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ــــة  ــــذار المســــؤولیة الجزائی ــــد أدخــــل، دون ســــابق إن ــــري ق وبــــذلك یكــــون المشــــرع الجزائ

للشخص المعنـوي فـي المنظومـة القانونیـة ومـا یلاحـظ علـى هـذا الـنص الـذي عـدل بموجـب 

نـة فـي ظـل او فضـلا عـن كونـه سـابق لأ،19/02/2003المؤرخ فـي 01-03الأمر رقم

مسـؤولیة الشـخص المعنـوي، ذهـب أبعـد ممـا وصـل إلیـه أحكام قانون العقوبات التي لا تقر

التشــــریع المقــــارن، لا ســــیما منــــه التشــــریع الفرنســــي مــــن حیــــث نطــــاق المســــؤولیة الجزائیــــة 

للشخص المعنوي على حصرها في المؤسسات الإداریة والهیئات العمومیـة واسـتبعاد الدولـة 

  . دایاقها فلم تحصرها ولم تفرض علیها قوالجمعات المحلیة من نط

03/01بموجـــب الأمـــر رقـــم 22-96وقـــد تـــدارك ذلـــك المشـــرع إثـــر تعـــدیل الأمـــر 

نطــــاق المســــؤولیة الجزائیــــة التــــي شــــملها تعــــدیل5المــــذكور أعــــلاه حیــــث حصــــرت المــــادة 

لشــخص المعنــوي فــي الشــخص المعنــوي الخاضــع للقــانون الخــاص المســتبعدة بــذلك الدولــة ل

)1(.مومیة ذات الطابع الإداريوالجماعات المحلیة بل وحق المؤسسات الع

یعتبــــر الشــــخص المعنــــوي الخاضــــع للقــــانون «حیــــث نصــــت المــــادة الخامســــة منــــه 

مخالفــــات (الخــــاص دون المســــاس بالمســــؤولیة الجزائیــــة لممثلیــــه الشــــرعیین، مســــؤولا عــــن 

)2(.»المرتكبة لحسابه، من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین)الصرف

.231ص مرجع سابق ، ، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة،–)1(
المتضــمن قــانون قمــع مخالفــة التشــریع والتنضــیم الخاصــین ، 2003فیفــري 19المــؤرخ فــي 03/01الأمــر رقــم –)2(

أنظـــر .2003فیفـــري 20فـــي  الصـــادر، 12جریـــدة الرســـمیة، العـــدد إلـــى الخـــارج بالصـــرف وحركـــة رؤوس الأمـــوال مـــن 

.wwwالموقع   Jordp. Dz ،13:15، على الساعة 2014مارس29تاریخ الزیارة.
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المتضمن جمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیـة 09-03رقم  القانون:الفرع الخامس

.خطر استحداث وإنتاج و تخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة

2003جویلیـــة 19المـــؤرخ فـــي 09-03مـــن هـــذا القـــانون رقـــم 18تعاقـــب المـــادة 

ن واســـتعمال المتضـــمن جمـــع جـــرائم مخالفـــة أحكـــام إتفاقیـــة خطـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتخـــزی

صـراحة الشـخص المعنـوي یرتكـب جریمـة مـن )1(الأسلحة الكیماویة و تـدمیر تلـك الأسـلحة

)2(.الجرائم المذكورة في القانون ذاته

بغرامــــات مالیــــة تعــــادل خمــــس أضــــعاف الغرامــــة المقــــررة 17إلــــى  09والمــــواد مــــن 

)3(.للشخص الطبیعي

ائیــة للشــخص ر المســؤولیة الجز مشــرع الجزائــري أقــق نلاحــظ أن الومــن خــلال مــا ســب

مـــا لقصـــور وض والتعقیـــد عنـــد إرادة تطبیقهـــا، إالمعنـــوي ولكـــن إتســـمت فـــي عمومهـــا بـــالغم

النص كعدم إستعماله على حصر للأشخاص المعنویة أو الإجراءات المتابعـة أو العقوبـات 

كـم الموقعة أو للتعقیدات الناجمـة عـن تطبیقـه بحجـة شخصـیة العقوبـة وتفریـدها كرفضـه الح

على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائیة المقررة في قـانون الجمـارك و رفضـه فـي قضـیة 

وم بهــا علــى مــدیرها مــن أجــل أخــرى تحمیــل وحــده اقتصــادیة مســؤولیة دفــع الغرامــة المحكــ

)4(.شیك بدون رصید لحساب المؤسسةإصدار 

المتضــمن جمــع جــرائم مخالفــة أحكــام إتفاقیــة خطــر إســتحداث 2003جویلیــة 19المــؤرخ فــي 03/09قــانون رقــم –)1(

.2003جویلیة 20، الصادرة في 43عمال الأسلحة الكیماویة وتدمیرها، جریدة الرسمیة عدد وإنتاج وتخزین واست
.231ص ، مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة،–)2(
.153سابق، ص ، مرجع قرفي إدریس–)3(
عن جمال سـیاس، الاجتهـاد الجزائـري، فـي 155884، ملف رقم 22/12/1997:غرفة الجنح والمخالفات قرار–)4(

.79، ص 2013مادة الجنح والمخالفات منشورات كلیك، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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عنــد فصــله " بالــدیوان الــوطني للحلیــ"كمــا تجاهــل المجلــس القضــائي بعنایــة معاقبــة 

التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الدیوان، حیـث عثـر علـى )1(یریفي قضیة سوء التس

.كمیات كبیرة من الحلیب مخزنة دون تسویق

الـــــذي كـــــان یحـــــس بـــــه القضـــــاء إزاء غیـــــاب الـــــنص الصـــــریح علـــــى  رجحـــــویظهـــــر ال

اء قســنطینة عــن مجلــس قضــ ةلشــخص المعنــوي، فــي القــرارات الصــادر لالمســؤولیة الجزائیــة 

) م( بتـــرویج شـــیك بـــدون رصـــید لشـــركة تجاریـــة ) و م ( تعـــود وقائعـــه إلـــى إتهـــام المـــدعو 

للإبقاء علیـه كضـمان، وبالفعـل فـإن الشـركة المسـتفیدة أبقـت علـى الشـیك عنـدها ولـم تقدمـه 

إلا بعد حوالي ثمانیة عشر شهرا عندما تبین أنه بدون رصید، وكـان مـن الطبیعـي أن تـدین 

)2(.الشــركة كطـرف مــدنيولنح الســاحب بجنحـة تــرویج شـیك بـدون رصــید وقبـمحكمـة الجـ

وعلى ضوء مـا قیـل حـول هـذه المرحلـة نجـد أنـه لا یمكننـا القـول بـأن المشـرع الجزائـري أقـر 

لا یمكننــا أیضـا إنكــار وجـود نصــوص خاصـة عدیــدة الجزائیـة لشــخص المعنـوي بالمسـؤولیة 

.نطلق على هذه المرحلة بمرحلة الإقرار الجزئيالتي تقر بهذه المسؤولیة وهو ما جعلنا 

.مسؤولیة الجزائیة لشخص المعنويمرحلة التكریس الفعلي لل:الثالثالمطلب

تــــم إقــــرار 2004ســــنة الجزائــــريالجزائیــــةوالإجــــراءاتبعــــد تعــــدیل قــــانون العقوبــــات 

.لشخص المعنوي بنص واضح وصریح في قانون العقوباتلئیة االمسؤولیة الجز 

، مرجــع نفســه ،عــن جمــال ســایس.26/11/1981فــي المــؤرخ 19، 785قــرار غرفــة الجــنح والمخالفــات، رقــم –)1(

.80ص 
.153سابق، ص ، مرجع قرفي إدریس–)2(
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المعــــــدل لقــــــانون 2004نــــــوفمبر 10الموافــــــق لـــــــ )15-04(وجــــــب قــــــانون رقــــــم بم

ائیـة للأشـخاص المعنویـة مـن جزائري صـراحة مبـدأ المسـؤولیة الجز العقوبات كرس المشرع ال

)1(.مكرر51خلال المادة 

حیــث یعــد إقــرار هــذا المبــدأ علــى النحــو الــذي جــاءت بــه هــذه المــادة مــن ضــمن أهــم 

ثها المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي نصـــــوص قـــــانون العقوبـــــات، باعتبـــــار أنالقواعـــــد التـــــي اســـــتحد

)2(.قرار هذه المسؤولیة في وقت من الأوقات كان أمرا غیر مقبولإ

ائیــة للأشــخاص خاصــة فــي ظــل ین للمســؤولیة الجز ولكــن أمــام إنتصــار دعــاة المؤیــد

ات، تبیــیض الأمــوال، م العــابر للحــدود كجــرائم المخــدر ئســیما جــرا لاالمتنــوع الإجــرامظهــور 

الأعمـــال الإرهابیـــة وغیرهـــا مـــن الجـــرائم والتـــي فـــي أغلبهـــا ترتكـــب مـــن قبـــل تجمعـــات ذات 

التكتـــل المـــنظم والواســـع أیـــن أدركـــت الكثیـــر مـــن الـــدول مخـــاطر الوضـــع الـــذي كثـــف مـــن 

جهودهـــا فـــي إطــــار إبـــرام الإتفاقیــــات الدولیـــة لمواجهـــة مثــــل هـــذه الحــــالات كإتفاقیـــة الأمــــم 

كافحـة الجریمـة المنظمـة العـابرة للحـدود المعتمـدة مـن طـرف جمعیتهـا العامـة فــي المتحـدة لم

15/11/2001.

إذن إن كل هذه المعطیات بلا شك كان لها تـأثیر المنظومـة التشـریعیة الجزائریـة فـي 

الجزائیـة الإجـراءاتإعادة النظر بشـأن الكثیـر مـن القـوانین خاصـة قـانون العقوبـات وقـانون 

مجموعة من التعدیلات التي تنصـب فـي سـیاق المواكبـة للمتطلبـات التشـریعیة،  االلذین عرف

وتماشیا مع التطورات الإقتصادیة والاجتماعیـة الحاصـلة فـي المجتمـع سـواء علـى المسـتوى 

ـــة المفكـــر، »المســـؤولیة الجزائیـــة لشـــخص المعنـــوي«ة، محمـــد محـــدّ –)1( ، جامعـــة محمـــد خیضـــر، العـــدد الأول، مجل

.48، ص 2006
.62سابق، ص أحمد مجحودة، مرجع –)2(
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الـــداخلي أو المســـتوى الخـــارجي وكـــان مـــن أهمهـــا كمـــا ســـبق البیـــان إقـــرار مبـــدأ المســـؤولیة 

)1(الجنائیة للأشخاص المعنویة

2004مكـرر التـي تضـمنها تعـدیل قـانون العقوبـات 51ث جـاءت صـیاغة المـادة حی

:على النحو التالي

بإسـتثناء الدولــة والجماعــات المحلیــة والأشـخاص المعنویــة الخاضــعة للقــانون العــام «

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیـا عـن الجـرائم التـي ترتكـب لحسـابه مـن طـرف أجهزتـه 

ــــك إن المســــؤو أو ممثلیــــه الشــــرعیین  ــــى ذل لشــــخص للیة الجزائیــــة عنــــدما یــــنص القــــانون عل

ــــــ ــــــوي لا تمن ــــــس كفاعــــــل أصــــــلي أو كع مســــــاءلة الشــــــخص الطبیعــــــيالمعن ــــــي نف شــــــریك ف

)2(.»الأفعال

:وتبدو خصوصیة هذه المسؤولیة وذلك على النحو التالي

جــل التشــریعات انتهجتــهائیــا، وهــو مــا یــد الأشــخاص المعنویــة المســؤولیة جز تحد-1

لتــــي تقــــر بمبــــدأ مســــؤولیة هــــذه الأشــــخاص، ویســــتند هــــذا التحدیــــد إلــــى تقســــیم الأشــــخاصا

)3(.المعنویة إلى أشخاص معنویة عامة و أشخاص معنویة خاصة

لشـــخص المعنــوي هـــي مســـؤولیة مشــروطة إذ یجـــب مـــن لائیـــة إن المســؤولیة الجز -2

ة ثانیــة یجــب أن ناحیــة أن ترتكــب بواســطة أجهــزة الشــخص المعنــوي أو ممثلیــه، ومــن ناحیــ

)1(.ترتكب لحساب الشخص المعنوي

.145،146، صسابقمرجع ، مبروك بوخزنة –)1(
المعــدل قــانون العقوبــات، المتضــمن 2004-11-10المــؤرخ فــي 04/15مكــرر مــن القــانون رقــم 51المــادة –)2(

.2004لسنة 71الرسمیة، العدد للجریدة، ةاللاحقوالمتمم بموجب القوانین 
.146ص  سابقرجع ممبروك بوخزنة، –)3(
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ائیــة للأشــخاص المعنویــة محصــورة فــي الحــالات التــي یــنص إن المســؤولیة الجز -3

).سواء في قانون العقوبات أو القوانین الملحقة به(علیها القانون 

ع مـــن مســـاءلة الشـــخص الطبیعـــي ائیـــا لا تمنـــمســـؤولیة الشـــخص المعنـــوي جز إن  -4

)2(.ل أصلي أو كشریك عن ذات الأفعالسواء كفاع

20المــؤرخ فــي 06/23وقــد تــلا هــذین التعــدیلین تعــدیل آخــر بموجــب القــانون رقــم 

لكــل مــن قــانوني العقوبــات 2006دیســمبر 20المــؤرخ فــي 06/22ورقــم  2006دیســمبر 

.ائیة للشخص المعنويیة لیكرس أكثر مبدأ المساءلة الجز والإجراءات الجزائ

المـؤرخ 06/23مكـرر لقـانون العقوبـات رقـم 51لمشـرع الجزائـري فـي المـادة ونص ا

باســـتثناء الدولـــة والجماعـــات المحلیـــة والأشـــخاص «:علـــى مـــا یلـــي20/12/2006فـــي 

المعنویة الخاضعة للقـانون العـام، بكـون الشـخص المعنـوي مسـؤولا جزائیـا عـن الجـرائم التـي 

.ه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلی

ع مســاءلة الشــخص الطبیعــي كفاعــل یة الجزائیــة للشــخص المعنــوي لا تمنــإن المســؤول

)3(.»أصلي أو شریك في نفس الأفعال

)(مكرر51لم یمس تعدیل مادة 2006وما یلاحظ أن التعدیل قانون العقوبات 

.48سابق، ص محمد محدة، مرجع –)1(
.147، صسابقمرجع بوخزنة،مبروك–)2(
، 37جریــدة رســمیة عــدد المتضــمن تعــدیل قــانون العقوبــات، 2006دیســمبر 20ي المــؤرخ فــ22-06قــانون رقــم –)3(

.2006دیسمبر 24في  الصادر
)(-لأشـخاص المعنویـة العامـة وقیـدها فقـط بمسـاءلة الأشـخاص لجزائیـة یلاحظ أن المشرع الجزائـري إسـتبعد المسـاءلة ا

.لدولة والجماعات المحلیة في بعض تصرفاتهاالمعنویة الخاصة على عكس المشرع الفرنسي الذي استبعد إلا ا
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بالاتجــاه الفقهــي المؤیــد للمســاءلة وخلاصــة لهــذا المطلــب أن المشــرع الجزائــري أخــذ 

الجزائیة لشخص المعنوي وكرسها صراحة في تعدیل قـانون العقوبـات وهـذا مـا اتجهـت إلیـه 

؟ ولمـاذا .فما هـي الجـرائم التـي یسـأل عنهـا هـذا الأخیـر.معظم التشریعات العربیة والغربیة

استثنى المشرع الجزائري مسألة الأشخاص المعنویة العامة ؟ 

ـــة علـــى كـــل هـــذه التســـاؤلات ســـو الإجاو  الأشـــخاص :فصـــل الثـــانيف تناولهـــا فـــي الب

.المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة



:الفصل الثاني

الأشخاص المعنویة الخاضعة 

للمساءلة الجزائیة
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نقســـم إلـــى قســـمین أشـــخاص معنویـــة عامـــة، ة، تص المعنویـــاشـــخى لنـــا أن الأخفـــلا ی

، وكــــذلك أن المســــاءلة الجزائــــريقــــانون المــــدنيالوأشــــخاص معنویــــة خاصــــة وذلــــك حســــب 

.المدنیة تقوم على أساس التعویض

ء العامة أو الخاصة یساءل جزائیا؟سوا ةص المعنویاشخأن الأ يفهل هذا یعین

مات أن الشـــخص الطبیعـــي الـــذي یرتكـــب أي جریمـــة فإنـــه ســـوف وكـــذلك مـــن المســـل

.یعاقب علیها

فهل ینطبق هذا على الشخص المعنـوي أم أن لـه جـرائم محـددة یسـاءل علیهـا، بعـدما 

.أقرها القانون العقوبات صراحة

:وهذا ما یتم تناوله في كلا المبحثین التالیین

المساءلة الجزائیةالمعنویة المعینة بهذهالأشخاص:المبحث الأول

.الجرائم التي یساءل عنها الشخص المعنوي:المبحث الثاني

.لمساءلة الجزائیةباالأشخاص المعنویة المعنیة :الأولالمبحث

ـــ ـــة صـــراحة وف ـــة للأشـــخاص المعنوی ـــات بعـــد إقـــرار المســـؤولیة الجزائی ـــانون العقوب ق ق

اسـتثنىنون السـابق نجـدها قـد نفـس القـامكـرر مـن51وفـق نـص المـادة الجزائري فقد تبین

الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة مـــن هـــذه المســـؤولیة الجزائیـــة فهـــل هـــذا یعنـــي أن الأشـــخاص 

:تناولــه فــي المطلــب الأولیــة بهــذه المســاءلة وهــذا مــا ســوف یــتم المعنویــة الخاصــة المعن

:لخاصة التي تساءل جزائیااالأشخاص المعنویة 

لـــوم إلـــى أشـــخاص معنویـــة عامـــة وأشـــخاص تنقســـم الأشـــخاص المعنویـــة كمـــا هـــو مع

نطــــاق تطبیــــق هــــذه لتقســــیم یســــتتبع بطبیعــــة الحــــال معرفــــةمعنویــــة خاصــــة، ووجــــود هــــذا ا

).الخاصة والعامة(المسؤولیة بالنسبة لكل منهما
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باســــتثناء الدولــــة والجامعــــات المحلیــــة "مكــــرر51حســــب المــــادة :ا مــــا یلاحــــظ وهنــــ

یكــون الشــخص المعنـوي مســؤولا جزائیــا عــن العــام، لمعنویــة الخاضــعة للقـانونوالأشـخاص ا

عیین عندما ینص القـانون علـى الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشر 

الأشــخاص المعنویــة العامــة وجعــل قیــام هــذه اســتثنىذلــك فــیلاحظ أنّ المشــرع الجزائــري قــد 

هـــــذا ون الخـــــاص أي الأشـــــخاص الخاضـــــعة للقـــــانالمســـــؤولیة علـــــى الأشـــــخاص الخاصـــــة 

.یتم تناوله في المطلب الأولماسوف

:الأشخاص المعنویة الخاصة بهذه المساءلة الجزائیة:المطلب الأول

المــؤرخ 04/15م قــنون العقوبــات الجزائــري ر مكــرر مــن قــا51اســتنادا لــنص المــادة 

أن ائیا عما یمكـن الأشخاص المعنویة الخاصة تسأل جز  فإن كافة )1(.10/11/2004في 

ترتكبه من جرائم في الحالات التي ینص علیها القانون، مهما كـان الشـكل الـذي تتخـذه، أو 

نــت تهــدف إلــى تحقیــق الــربح أو تســعى إلــى غیــر االهــدف الــذي أنشــأت مــن أجلــه، ســواء ك

  . ذلك

حهـــا المشـــرع الشخصـــیة المعنویـــة أو جزائیـــا التجمعـــات الإداریـــة التـــي منوبهـــذا تســـأل 

، وأیــا كــان شـــكل )مدنیــة أو تجاریـــة(هـــا الشــركات أیــا كانـــت أشــكالها القانونیــة، فیــدخل فی

إدارتهـــا، و أیـــا كـــان عـــدد المســـاهمین فیهـــا، ویـــدخل فـــي هـــذه الفئـــة أیضـــا، الجمعیـــات ذات 

الطــــــابع الإجتمــــــاعي أو الثقــــــافي أو الریاضــــــي، بمجــــــرد إعلانهــــــا إلــــــى الجهــــــات الإداریــــــة 

ســـواء كانـــت تابعـــة للقطـــاع (قتصـــادیة المختصـــة، والنقابـــات والتجمعـــات ذات الأهـــداف الإ

وتسیرها وخصوصیتها، سواءالاقتصادیة، كالمؤسسات العمومیة )الخاص أو القطاع العام

10لیوم 71،عددبات ،ج رالمتمم لقانون العقو المعدل و2004-11-10المؤرخ في 15-04قانون رقم -)1(

.2004نوفمبر
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02/01مــن قــانون رقــم 145كانــت فــي شــكل شــركات ذات أســهم كســونلغاز مــادة 

   بالحدید  والصلمختلطة كمركب اقتصادیةأو الشركات )1(،05/02/02في  المؤرخ

)ENAP)2والشركات الجزائریة الألمانیة هنكل لمواد التنظیف بةبعنا

ــــــع بالشخصــــــیة   ــــــة لا تتقــــــرر إلا للأشــــــخاص التــــــي تتمت وبمــــــا أن المســــــؤولیة الجزائی

.المعنویة

تعتبـر الشـركة بمجـرد تكوینهـا «القـانون المـدني الجزائـري بقولهـامـن 417فإن المـادة 

حجة علـى الغیـر إلا بعـد اسـتیفاء إجـراءات شخصا معنویا غیر أن هذه الشخصیة لا تكون

.الشهر التي ینص علیها القانون

م الشــركة بــالإجراءات المنصــوص علیهــا فــي القــانون فإنــه یجــوز ومــع ذلــك إذا لــم تقــ

)3(»للغیر بأن یتمسك بتلك الشخصیة

وبمعنـــــى أن الإخـــــلال الشـــــركة بهـــــذه الإجـــــراءات یخـــــول للغیـــــر حـــــق التمســـــك بتلـــــك 

جهتهـا، أي أن الشخصـیة المعنویـة للشـركات المدنیـة تثبـت لهـا مـن تـاریخ الشخصیة في موا

.تكوینها بالنسبة للأطراف، ومن تاریخ إستكمال اجراءات الشهر بالنسبة للغیر

مــن القــانون التجــاري الجزائــري تــنص 549أمــا بالنســبة لشــركات التجاریــة فــإن المــادة 

لا مـن تـاریخ قیـدها فـي السـجل التجـاري، لا تتمتـع الشـركة الشخصـیة المعنویـة إ«على أنه 

ها الشـــــركة ولحســـــابباســـــمشـــــخاص الـــــذین تعهـــــدوا وقبـــــل إتمـــــام هـــــذه الإجـــــراءات یكـــــون الأ

المتعلق بالقانون الأساسي لشركة الجزائریة للكهرباء 2002وان ج01المؤرخ في 195–02مرسوم رئاسي رقم –)1(

.2002نوفمبر02لیوم ،39عدد  ،ج ر زسون لغا والغاز

.173سابق، ص إدریس قرفي ، مرجع –)2(

المتضمن للقانون المدني، الصادر في جریدة 2007مایو سنة 13المؤرخ في 05-07من قانون رقم 417م  –)3(

.2007مابو 13، الصادر في 31العدد رقم  رسمیة
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، إلا إذا قبلــت الشــركة بعــد تأسیســها بصــفة قانونیــة أن متضــامنین مــن غیــر تحدیــد أمــوالهم

)1(سیســــهاعهــــدات الشــــركة منــــذ تأتلمتخــــذة فتعتبــــر بمثابــــة ا  تأخــــذ علــــى عاتقهــــا التعهــــدات

طبیــق مبــدأ المســاءلة نســتخلص منهــا بمفهــوم المخالفــة أن المشــرع الجزائــري حصــر مجــال ت

)2(»ائیة في نطاق الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاصالجز 

تم تفصیل الأشخاص المعنویة سـواء العامـة أو الخاصـة فـي ولكن تجدر الإشارة بأن 

:بها على شكل نقاط فقطالفصل التمهیدي والتي سوف یتم التذكیر

.الشركات المدنیة-

الشركات الأشخاص -

.الشركات الأموال-

.من قانون الجمعیات02الجمعیات م -

.المؤسسات الخاصة-

ل أن معیار الشخصیة المعنویة یعد عنصرا ضروریا فـي تقریـر وعلى هذا الأساس قی

وني أصــبح مــن الممكــن مســاءلته جزائیــا لأي كیــان قــانالمســؤولیة الجزائیــة وأنــه متــى ثبتــت

.نشاطهلعن الجرائم التي یرتكبها وهو بصدد ممارسته 

یــر مــن الناحیــة العملیــة إشــكالیة مــدى مســؤولیة لا أن اشــتراط الشخصــیة المعنویــة یثإ

.لإنشاء، وكذلك في مرحلة التصفیةالأشخاص المعنویة في مرحلة ا

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، بموجب 1975دیسمبر 26المؤرخ 59-75من الأمر 549م  –)1(

.2005فبرایر 9، الصادرة في 11، جریدة رسمیة عدد 2005فبرایر 06المؤرخ في 05/02القانون رقم 

.160ابق، صسوك بوخزنة، مرجع مبر –)2(
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الشــــركات إلا بعــــض الأحكــــام قــــد تخضــــع بعــــض الأشــــخاص المعنویــــة وذلــــك مثــــل 

ؤل حــول قابلیــة الشــخص المعنــوي الخاصــة خــلال فتــرة الإنشــاء والتصــفیة وهنــا یثــور التســا

.ائیة في هاتین المرحلتین ؟للمسؤولیة الجن

:بالنسبة لمرحلة الإنشاء أو التأسیس

الشـخص المعنـوي لاسـیما مؤسسـوقد یمضي وقت یكون طویلا أو قصیرا یبحث فیـه 

تأسیســـــها فیقومـــــون بأعمـــــال وینفقـــــون لاســـــتكمالشـــــكل شـــــركة ویعـــــدون العـــــدة اتخـــــذتإذا 

)1(.مصاریف باسم الشخص المعنوي ولمصلحته

م التي تقترف خلال هذه المرحلة ؟فما هو الحكم بالنسبة للجرائ

یترتـــب علـــى إشـــتراط تمتـــع الجماعـــة بالشخصـــیة المعنویـــة لكـــي تخضـــع للنصـــوص 

نــوي أن تكــون الأفعــال الإجرامیــة المرتكبــة فــي نطــاق الجنائیــة التــي تخاطــب الشــخص المع

أعمـــال الشـــخص المعنـــوي فـــي مرحلـــة التأســـیس ولحســـابه، فـــلا تنســـب إلیـــه إذ لـــم یكتســـب 

بــأن "مــن القــانون التجــاري الجزائــري 549الشخصــیة المعنویــة بعــد وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

ــــاریخ قیــــدها بالشخصــــالشــــركات التجاریــــة تتمتــــع  ها فــــي الســــجلوشــــهر یة المعنویــــة مــــن ت

.التجاري ")2(

)3(.فالأصل أن یبدأ خضوعها إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة عن هذا التاریخ

Amde ttre que pendant cette pbroie de " gestion" : jean Pradel

seuls les fondateurs puèrent être poursuivis sauf à réserver le casde "

.166سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)1(

.46سابق، صسلیم صمودي، مرجع –)2(
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Reprise" des actes des fondateurs une fois qes la personne morale est

, constituée )1(

إقترفـوا وبهذا فإن من یسأل عن هذه الأفعال هم فقط المؤسسون لهذا الشخص الـذین

اء هــذه المســؤولیة فــي مرحلــة التأســیس لا یعنــي انتقاؤهــا بالنســبة هــذه الأعمــال علــى أن انتفــ

)2(.للجرائم المستمرة

أحـــد المؤسســـین بالحصـــول علـــى مـــواد لمصـــلحة شـــركة تحـــت تأســـیس عـــن م قـــافـــإذا 

طریق مزاد علني، ولكنه عطل حریة هذا المـزاد وهـو مـا یعـد جریمـة وفـق القـانون العقوبـات 

.الفرنسي

ــــة  ــــل أن المســــؤولیة الجزائی ــــالرأي القائ ــــري یأخــــذ ب ــــرى أن المشــــرع الجزائ ــــا ن لهــــذا فإنن

تأســـیس تقـــع علـــى عـــاتق المؤســـس إلا إذا كانـــت للشـــخص المعنـــوي فـــي مرحلـــة الإنشـــاء وال

)3(.الجریمة تعتبر من الجرائم المستمرة وفق التشریع الجزائري

:بالنسبة لمرحلة التصفیة

ـــة الإقتصـــادیة مباشـــرة إختفـــاء هـــذا  ـــى حـــل الشـــركة أو التجمـــع ذو الغای لا یترتـــب عل

لعامــة فإنهــا تظــل الشــخص المعنــوي إذ علــى الــرغم مــن قــرار الحــل الصــادر مــن الجمعیــة ا

طــویلا وإذا ارتكــب الشــخص المعنــوي تیاجــات التصــفیة التــي قــد تأخــذ وقتــاقائمــة لتلبیــة اح

.وهو في هذه المرحلة جریمة فهل یجوز مساءلته جزائیا؟

(1 –) jean Pradel, droit pénal général, 12 Edition, Cujas, paris, 1999.

یف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، شر –)2(

.40، ص1997مصر، 

.167سابق، ص مبروك بوخزنة ، مرجع –)3(
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ذهـــب الـــبعض إلـــى ذلـــك حیـــث أنهـــم یـــرون أنـــه لا یـــؤثر فـــي هـــذا الـــرأي كـــون قـــانون 

)1(.حاجیات التصفیة فقطالشركات قد نص على بقاء الشخصیة المعنویة ال

فالجریمـــــة تـــــرتبط بعملیـــــات التصـــــفیة وهـــــذه العملیـــــات فـــــي مجملهـــــا المشـــــروع وغیـــــر 

المشروع هي الهدف الذي من أجله یتم الإبقاء على الشخصیة المعنویة للشـركة أو التجمـع 

ذو الغایة الاقتصادیة، ویبدوا صعوبة قبول هذا الرأي فما یعد صحیحا أو حقیقیا في نطـاق 

أو الإداري لا یكــون كــذلك دائمــا أو لا یفهــم بــذات الطریقــة فــي لقــانون المــدني أو التجــاريا

)2(.القانون الجنائي

من المساءلة الجزائیةالعامةالأشخاص المعنویة  اءاستثن:لمطلب الثانيا

خاصــة مــن الأشــخاص المعنویــة العامــة تختلــف عــن الأشــخاص المعنویــة الأن  نعلــم 

مـــن الإهمـــال ،عنهـــا خطـــورة إجرامیـــةائیـــة رغـــم أنهـــا لا تقـــلســـؤولیة الجز حیـــث تعرضـــه للم

وســوء اســتغلال الســلطة ومــا إلــى ذلــك، ویرجــع الإخــتلاف إلــى الحصــانة ومظــاهر والرشــوة 

عــن المســاءلة القضــائیة، إلا أن هــذه النقطــة تــي تتمتــع بهــا والتــي تجعلهــا بمنــأىالســلطة ال

عـرض لـه بشـيء ون، ونظرا للأهمیـة الموضـوع نتبقیت محل خلاف بین الفقهاء ورجال القان

مبـــررات الفقهیـــة لعـــدم هـــذا الاســـتثناء ؟ وكـــذلك فـــي دراســـتنا لمـــاذا مـــن التفصـــیل مركـــزین 

لجزائیة للأشخاص المعنویة العامة ، وهذه الأخیرة اعتمدت على الة المساءالتسلیم بهذه 

إن إقـــرار المســـاءلة  وجزائیـــة للأشـــخاص المعنویـــة العامـــة عـــدم التســـلیم بالمســـاءلة ال

المعنویة العامة لم یكن محل تسلیم منذ البدایـة فـي التشـریعات الجنائیـةالجزائیة للأشخاص

المختلفة بل وإن إقرارها كان مثـار نـزاع وخـلاف بـین الفقهـاء، إلا أن التطـورات الإقتصـادیة 

(1 –) Stefani Levasseur (G) et Bernard Bouloc , Droit pénal général , 15 eme Edition, Dalloz

1994 , p245

.47سابق، ص سلیم صمودي، مرجع –)2(
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ائیــة ة الجز د إلــى عــدم الإقــرار المســؤولیمشــرع الجزائــري تعمــالوتشــعب مظــاهر الحیــاة جعــل 

.في البدایةلخاصة والعامة على حد سواءاللأشخاص المعنویة 

إذا عارض بعض الفقهاء بشدة مساءلة الشخص المعنوي العام جنائیـا وقـدموا حججـا 

:تتمثل فیما یلي

مـع بعـض نـاقضتتالعامـةائیة للأشـخاص المعنویـةالجز المسؤولیة:الفرع الأول 

المبادئ القانون العام

ـــ ومســـتمرة لأفـــراد ى البیـــان أن المرافـــق العامـــة تكفـــل تلبیـــة حاجـــات أساســـیةغنـــي عل

مــن كـالحق فــي الألا یجــوز المسـاس بهــا، المجتمـع هــذه الحاجـات بمثابــة الحقـوق الأساســیة

الصــحیة والحــق فــي الإتصــال والحــق فــي التنقــل هــذه الحقــوق تســـتلزم حــق فــي الحمایــةوال

)كـالغلق والمصــادرة والمنــع(بیــق العقوبـات معینــة إسـمراریة المرافــق العامـة، ولا شــك أن تط

علــى هــذه الأشــخاص المعنویــة العامــة یــؤدي إلــى المســاس بمبــدأین أساســیین همــا المســاواة 

)1(.والعدالة بصفة كلیة أو جزئیة

المعنویــــة فهـــذا الجانــــب مــــن الفقــــه یــــرى حصـــر المســــؤولیة الجنائیــــة فــــي الأشــــخاص

لعــام یضــطلع بمهــام المرفــق العــام الهادفــة لإشــباع الخاصــة فقــط، لأن الشــخص المعنــوي ا

الحاجـــات العامـــة وبالتـــالي یحقـــق الصـــالح العـــام بعكـــس الشـــخص المعنـــوي الخـــاص الـــذي 

یهـــدف دائمـــا إلـــى تحقیـــق المصـــلحة الخاصـــة فـــي الأســـاس، وإن مســـاءلة هـــذه الأشـــخاص 

إلـى رفـق العـام المعنویة العامـة جنائیـا یـؤدي إلـى المسـاس بمبـدأ هـام جـدا هـو اسـتمراریة الم

)2(.جانب المبدأ الأول وهو ضرورة المرفق العام لإشباع الحاجیات العامة

.176سابق، ص إدریس قرفي، مرجع –)1(

عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا للقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النهضة العربیة، –)2(

.23، ص 1995مصر، 
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إلا أن جانبا أخر یرى أن هذه الحجـة تنطـوي علـى نـوع مـن المبالغـة كمـا یقـول عمـر 

ســــالم ضــــمن الناحیــــة الأولــــى نجــــد أن المرفــــق العامــــة فــــي أغلبهــــا لا تــــدار الآن بواســــطة 

أو أشــخاص  نیتم تفــویض إدارتهــا إلــى أشــخاص طبیعیــأن یــالأشــخاص العامــة، إذ یمكــن 

لا تســتلزم وهــذا یعنــي أن النقــد لــو صــح )كالشــركات الخاصــة والمقــاولات(معنویــة خاصــة 

ائیــة دون الخاصــة والعامــة مــن المســؤولیة الجنضــرورة إســتبعاد جمیــع الأشــخاص المعنویــة 

مـــن قـــانون 131/39لمـــادة ى فـــي افـــإن المشـــرع الفرنســـي إنتفـــتفرقـــة، ومـــن الناحیـــة ثانیـــة 

مجموعــة مــن العقوبــات الجســیمة والتــي رأى أنهــا قــد تخــل بضــرورة نجــد العقوبــات الجدیــد 

واســـتمراریة المرافـــق العامـــة ومنـــع تطبیقهـــا علـــى الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة كعقوبـــة الحـــل 

والمنــع المؤقــت أو الــدائم مــن ممارســة أنشــطة مهنیــة أو اجتماعیــة والوضــع تحــت الحراســة 

)1(.القضائیة

عتبــر مســاءلة الأشــخاص المعنویــة العامــة تتنــافى مــع المســاواة كمــا أن هــذا الجانــب ت

والعدالة كمبادئ أساسیة في القانون العام وهذا عكس الحقیقة لأن الدافع الأساسي والمبـرر 

الحقیـــق وراء مســـاءلتها هـــو هـــذه المبـــادئ إلـــى جانـــب مبـــادئ أخـــرى كســـیادة القـــانون وعـــدم 

)2(.وحمایة المصلحة العلیا للمجتمعالتمییز

لعامة تتناقض مع العدالةائیة للأشخاص المعنویة االمسؤولیة الجز :الفرع الثاني

یقــرر أصــحاب الــرأي المعــارض لفكــرة المســاءلة الجنائیــة للشــخص المعنــوي العــام أن 

وهـــذا " م مثلـــهالألـــم لا یجیـــر إلا بــأل"مــن الأســـس النفعیـــة الملموســة للمســـؤولیة الجنائیـــة هــو

.یستلزم أن یكون الضحیة شخصا أخر غیر المتهم

.23ص  سابق ،مرجع ، عمر سالم –)1(

.177سابق، صقرفي، مرجع إدریس–)2(
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ـــا عامـــا فـــإن الضـــحیة هـــو الـــذي یعـــاني مـــن ألـــم  خاصـــة إذا كـــان هـــذا الخیـــر معنوی

الجریمـــة وألـــم العقـــاب، ففـــي حالـــة إرتكـــاب الشـــخص المعنـــوي العـــام للجریمـــة فـــإن الضـــحیة 

روف عملهــم أو فــي ســوف یكــون عــادة أفــراد الشــعب الــذین تضــرروا فــي بیئــتهم أو فــي ظــ

صــحتهم أو ســلامة أجســامهم، وأنــه عنــد تطبیــق العقوبــة علــى هــذا الشــخص المعنــوي العــام 

یضـــا هـــم أفـــراد ســـواء كانـــت غرامـــة أو الغلـــق الـــدائم أو المؤقـــت فـــإن الـــذي ســـوف یعـــاني أ

ة غیـــر مباشـــرة وهـــم الـــذین یعـــانون مـــن إغـــلاق قـــعون الغرامـــة بطریالشـــعب، فهـــم الـــذین یـــدف

.....المرفق 

كمـا أن إقـرار المسـؤولیة الجنائیـة للأشـخاص لمعنویــة العامـة سـوف یـؤدي إلـى إنكــار 

مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة ومثــال ذلــك حالــة نســبة جریمــة إلــى إحــدى الولایــات أو 

البلــدیات فــي النطــاق الــذي حــدده المشــرع لمســؤولیتها الجزائیــة، وتــم توقیــع الجــزاء الجبــائي 

البلدیــة أو الولایــة هــم الــذین أن المقیمــین فــي هــذه المالیــة، فهــذا یعنــيثــل فــي الغرامــةوالمتم

)1(عونها بطریقة غیر مباشرة من خلال زیادة الضرائب علیهمیدف

ولایـات مجـاورة لا یتحملـون هـذه البلـدیات و الوفي نفس الوقت فإن المقیمین في نطاق 

اد تضــررا مــن الجریمــة أكثــرهم الأعبــاء، ویقودنــا ذلــك إلــى نتیجــة شــاذة وهــي أن أكثــر الأفــر 

.لجنائيتضررا من الجزاء ا

وفـــي النهایـــة فإنـــه لا یمكـــن أن نغفـــل عـــن حقیقـــة أن الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة لا 

تعمــل لمصــلحتها ولحســابها، وإنمــا تعمــل لحســاب ومصــلحة الكافــة، فهــي لا تمــارس حقــوق 

حقیـق الصـالح العـام، وإنما تمارس سلطات واختصاصات وواجبات وتهدف من ورائها إلى ت

لــذلك یعلــن الأســتاذ عمــر ســالم أیضــا علــى هــذه الإنتقــادات بقولــه أنــه مــن الواضــح أن هــذه 

الإنتقــــادات تنطــــوي علــــى قــــدر مــــن الحقیقــــة ولكــــن یجــــب ألا یــــدفعنا ذلــــك إلــــى المعارضــــة 

.177سابق، ص إدریس قرفي، مرجع –)1(
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المســــؤولیة الجنائیـــــة للأشـــــخاص المعنویــــة العامـــــة، فمـــــن ناحیـــــة نجــــد أن جانبـــــا مـــــن هـــــذه 

.ائيبالآثار غیر المباشرة للجزاء الجنتعلق الإنتقادات ی

وقــد ســبق وأن وضــحنا أن هــذه الآثــار تتحقــق حتــى فــي حالــة تطبیقــه علــى الشــخص 

الطبیعــي، ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن المســؤولیة البلــدیات والأشــخاص المعنویــة العامــة الأخــرى 

ي فرنســـا غیــر الدولـــة إنمـــا تثــور فـــي الغالـــب مــن الأحـــوال بصـــدد أنشــطته أصـــبحت الآن فـــ

وغیر محل تنـافس بـین الأشـخاص المعنویـة الخاصـة والعامـة، وهـذا یعنـي أن توقیـع الجـزاء 

)1(.على الشخص المعنوي عام لن یؤثر على المستفیدین من خدمة هذا الشخص

وفــي النهایــة فـــإن )الأشــخاص المعنویــة الخاصــة(إذ ســوف یجــدونها عنــد الآخــرین 

.الانتقادات السابقةالقضاء یستطیع أن یضیق كثیرا من 

یــــة لیســــت عائقــــا أمــــام ئالعدالــــة الجنافــــي رده علــــى هــــذه الحجــــة أنكمــــا یــــرى آخــــر

ـــى ـــة العامـــة بـــل عل ـــة للأشـــخاص المعنوی ـــة مـــن المســـاءلة الجنائی العكـــس فقـــد كانـــت العدال

العـــــام ( ائیـــــة للشـــــخص المعنـــــوي عرضـــــت الإقامـــــة مبـــــدأ المســـــؤولیة الجنالمبـــــررات التـــــي 

ر بالشر بالعقاب الجانـب المعنـوي سـند أساسـي اعتمـد علیـه المشـرع فمقاصة الش)والخاص

الفرنســي لتبریــر المســاءلة لأن الحصــانة التــي كانــت قائمــة للشــخص المعنــوي هــي جارحــة 

الفوائـــد تبقـــى للأشـــخاص كثیـــرا للعدالـــة، لأن الأضـــرار التـــي یســـببها تصـــیب المجتمـــع بینمـــا 

)2(.العامةالمصالحاتجاهها ناها وقوتها وثروتها نجمت عن سلوكالمعنویة فغ

.25مرجع سابق، ص عمر سالم، –)1(
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:الفصل الثاني الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة                     

- 73 -

ـــرع  ـــثالف ـــةا: الثال ـــارض لمســـؤولیة الجزائی ـــة تتع ـــة العام ـــع للأشـــخاص المعنوی م

المساواة أمام الأعباء العامة

ائیـة للأشـخاص المعنویـة العامـة یـؤدي إقـرار المسـؤولیة الجن إنمـن الفقـه یرى جانـب 

راد أو المـــواطنین، لأن بعضـــهم إلـــى انكســـار مبـــدأ المســـاواة أمـــام الأعبـــاء العامـــة بـــین الأفـــ

رغــم أنهــم )المنتمــین إلــى منــاطق أخــرى(ائیــة دون الــبعض الآخــر الجنیســتحملون العواقــب 

عنـد إدانتهــا فـي جریمــة لـم یرتكبـوا فــي أي جـرم، كمــا هـو الحـال فــي مثـال البلدیــة أو الولایـة

ســــدادها الغرامــــة فإنهــــا تلجــــأ إلــــى فــــرض ضــــرائب إضــــافیة علــــى المــــواطن لوإلزامهــــا بــــدفع

)1(.تضررهمعلى المواطنین المقیمین فیها دون باقي وهو ما یرتب ویقتصر هذا

  : للدولة الاعتراضات على المساءلة الجزائیة:بعالفرع الرا

شـخاص المعنویــة ائیــة للأاضــات الفقـه لإقــرار المسـؤولیة الجنفـي مـا ســبق تناولنـا إعتر 

مــدى ملائمــة اســتبعاد الدولــة مــن :لأخیــرهــم، ونبحــث فــي هــذا الفــرع االعامــة عمومــا وحجج

مـــن المســـاءلة واســـتثنائهادولـــة أي یبـــدو لأول وهلـــة أن اســـتبعاد اللة الجزائیـــة نطـــاق المســـاء

ائیة ویعد متناقض مع مبدأ المساواة أمام العدالة بل إن هذا الاستبعاد قد یوصـف بعـدم الجز 

حالـة تسـبب نظـام التدفئـة فـي  ية فـالمسـؤولی اءانتفـالدستوریة، فالمساواة لا تحقـق إذا قررنـا 

تلویث إحدى حضانات الأطفـال التابعـة للـوزارة وفـي نفـس الوقـت تقریـر هـذه المسـؤولیة، لـو 

ائیــة فــي أیضــا إذا اســتبعدنا المســؤولیة الجنأن هــذا النظــام تــابع لإحــدى البلــدیات، ولا تحقــق 

ول علـــى العكـــس حالـــة وقـــوع حـــادث عمـــل فـــي إحـــدى المخـــازن التابعـــة لمدیریـــة الأمـــن والقـــ

.179، ص سابقمرجع إدریس قرفي،–)1(
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بتوافرهـــا لـــو أن الحادثـــة وفـــي نفـــس الظـــروف وقعـــت فـــي إحـــدى المخـــازن التابعـــة لإحـــدى 

)1(البلدیات، فما هو الأساس الذي دفع واضعي القانون الفرنسي إلى هذه التفرقة ؟

فمنــــذ الحــــرب العالمیــــة الأولــــى وأثنــــاء الثانیــــة وعقبهــــا دارت الأبحــــاث حــــول تقریــــر 

ائیـــة وعلـــى رأســـها الدولـــة، ففـــي أعقـــاب الحـــرب نویـــة العامـــة الجز لیة الأشـــخاص المعمســـؤو 

الأولى اتجهت الأبحاث صوب تقریر هـذه المسـؤولیة علـى الصـعید الـدولي ووضـع العالمیة

Albertالأســتاذ  Leviite مشــروع قــانون عقوبــات دولــي فــي عشــرة مــواد، واقتــرح الأســتاذ

ROUXة الثانیـــة التـــي انتهـــت بهزیمـــة إنشـــاء محكمـــة نقـــض دولیـــة وأثنـــاء الحـــرب العالمیـــ

ألمانیا تجددت المحاولات الهادفة إلى تقریر تلك المسؤولیة لتنكیل بالمنهزمین وإشـباع رغبـة 

لمحاكمـة مجرمـي الحـرب وأدانـت بعـض "نـورمبروغ وطوكیـو"المنتصرین فشكلت محكمتـي 

التـي یلتـزم الشخصیات النازیة حیث أقامت قضائها على سبب مواده أن الإلتزامات الدولیـة

الأفـراد بـالنزول علیهـا وإتباعهـا، إنمـا تعلـو علـى واجـب الطاعـة بالنسـبة للدولـة التـي ینتمـون 

إلیهـا ومــن هنــا فإنــه لا یقبــل مــن الفــرد الــذي یختــرق قــوانین الحــرب أن یتــذرع بأنــه كــان ینفــذ 

الفـرد الأمر الصادر إلیه یكون على خلاف قواعد القانون الدولي، ومن ثم فإنه یتعین علـى 

)2(.أن یرفض تنفیذه إلتزاما منه بأحكام القانون الدولي

ت أن فرضــــت علــــى ألمانیــــا فــــي تلــــك الوقــــت بعــــض امــــوكــــان مــــن أثــــر تلــــك المحاك

جـیش منبعهـا مـن تكـوین بیم قواتهـا العسـكریة العقوبات منها إلزامها بتعویضـات مالیـة وتحجـ

المحكمــة إلــى اعتبــار الفــرد  شــخص خلصــت كمــا )3(وتقســمها إلــى ألمانیــا الغربیــة والشــرقیة

، 2000معة القاهرة، رسالة دكتوراه، جا"المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي "محمود هشام محمد ریاض، –)1(

.110، ص2001

.180، ص نفسه، مرجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ–)2(

/avalohأنظر الموقع الإلكتروني –)3( imt/ imt. Htm http : //www. Yale. Edal 13/04ة تاریخ الزیار/

2014.
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أن القـــانون الـــدولي HERZOOGأشـــخاص القـــانون الـــدولي وهـــذا یعنـــي وفقـــا للفقیـــه مـــن

إلـى ان یعلـن SIRأضحى مقدما على القانون الداخلي، ویلتزم الأفراد بعـدم طاعـة القـانون 

م فـــي المحكمـــة أنـــه لـــیس فـــي القـــانون ثمـــة مـــانع یحـــول دون مســـاءلة أیـــة دولـــة عـــن الجـــرائ

.ارتكبت بإسمها

.M"وكـــذلك طالـــب المـــدعي العـــام الفرنســـي  François" بأنـــه یتعـــین القضـــاء بـــأن

الـذي یقـول إنـه یمكـن القضـاء بـإلزام الـدول Doutricourtألمانیا النازیة مذنبة ویؤید القیـه 

فضـلا عـن ذلـك بـالحكم ح الضرر الذي تسـببوا فـي حدوثـه، ووعلى سبیل التضامن بإصلا

.ءات احترازیة وإصلاحعلیها بإجرا

عــدة أســس دفعــت هنــاكن هــذا علــى الصــعید الــدولي أمــا علــى الصــعید الــداخلي فــإ

)1(.واضعي القانون

مكـرر 51ولكن تبنى موقف المشرع الجزائـري مـن هـذه الأراء الفقهیـة وبرجـوع المـادة 

ســـوف مـــن قـــانون العقوبـــات نجـــد أنـــه اســـتثناء الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة كالدولـــة ولـــذلك 

.نتناولها بنوع من التفصیل

.ه المشرع الجزائريتثناء كان صائبا أم یوجد هدف توخافهل یا ترى هذا الاس

بإستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشـخاص المعنویـة «مكرر 51فنصت المادة 

».....الخاضعة للقانون العام 

وكـل الأشـخاص المعنویـة عـات المحلیـةامأن قد اسـتبعدت الدولـة وكـذلك الجفنلاحظ

.العامة فلماذا هذا الاستثناء

:فنحدد أولا مفهوم الدولة

.186سابق، ص إدریس قرفي، مرجع –)1(
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:مفهوم الدولة

...."رئاســــة الجمهوریــــة، رئاســــة الحكومــــة الــــوزارات، "یقصــــد بهــــا الإدارة المركزیــــة 

، فـــلا إســـتثنائها مـــا یبـــرره باعتبارهـــا "المـــدیریات الولائیـــة ومصـــالحها"ومصـــالحها الخارجیـــة 

.حمایة المصالح الجماعیة منها والفردیة وتتكفل بتعقیب المجرمین ومعاقبتهمتضمن 

ة، الولایـة والبلدیـ"المشرع الجزائري ویقصد بهـا استثناهاما الجماعات المحلیة التي وأ

علیهــا یبقــينیها مــن المســؤولیة، ومنهــا مــنیســتثا مــنهــمنفقــد اختلفــت التشــریعات بشــأنها ف

ال القــــانون زائیـــا، ومنهـــا مــــا اتخـــذ موقفــــا وســـطا كمـــا هــــو الحـــضـــمن الهیئـــات المســــؤولة ج

ها، غیــر أنــه حصــر مســؤولیتها فــي الجــرائم المرتكبــة أثنــاء ممارســة الفرنســي الــذي لــم یســتثنی

 اأنشطته من المحتمل أن تكون محـل اتفاقیـات تفـویض مرفـق عـام سـواء كـان الغیـر شخصـ

)1("من القانون الخاص أو القانون العام

ق للجماعــات المحلیــة مــن مجــال ضــع نتســاءل عــن أســابا اســتبعاد المطلــالو هــذا  مأمــا

مكـرر مـن قـانون العقوبـات الجزائـري خاصـة عنـدما 51المسؤولیة الجزائیة في نـص المـادة 

یتعلق الأمر بالأعمال التي تصدر بعیدا عن ممارستها لإمتیازات السلطة العامة ؟ 

لأشــخاص المعنویــة الخاضــعة للقــانون إضــافة إلــى هــذا جــاءت ذات المــادة لاســتبعاد ا

العــام دون تحــددیها، علــى خــلاف مجمــل التشــریعات التــي تتفــق علــى إخضــاعها للمســاءلة 

لمسؤولیة الجزائیة فـي االذي یقرر ذات ،الجزائیة وهو ما یخالف مبدأ المساءلة أمام العدالة

یــــد لعــــدم ص الطبیعــــي الــــذي ارتكــــب نفــــس الأفعــــال، فــــإن كــــان المبــــرر الوحخمواجهــــة الشــــ

المســاءلة كــل مــن الدولــة والجماعــات المحلیــة هــو عــدم المســاس بمبــدأ الفصــل بــین الســلطة 

التنفیذیة والسلطة القضائیة، وأنه من غیر المعقول متابعة ومعاقبة هذا الأخیر لهـذه الفئـات 

من الأشـخاص، رغـم أن الجماعـات المحلیـة عـادة مـا تتصـرف بعیـدا عـن امتیـازات السـلطة 

.7مرجع سابق، ص الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون –)1(
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للأشـخاص المعنویـة الخاضـعة  أنـه بالمقابـل لا نجـد مـا یبـرر الاسـتبعاد المطلـقالعامـة، إلا

للقانون العام، على خلاف باقي التشـریعات التـي تتفـق علـى تضـمینها فـي إطـار المسـؤولیة 

.)1(الجزائیة أیا كانت هیكلتها القانونیة

العمومیــة ویقصــد بهــا المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري أساســا، والمؤسســات

.)2(ذات الطابع الصناعي والتجاري بدرجة أقل

المتضــمن قــانون 1988جــانفي 12المــؤرخ فــي 01/88حســب مــا جــاء بــه القــانون 

Droitتوجیه المؤسسات الخاضعة للقانون العام  public.)3(

.EPA:مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري-أ

لــــة والمجموعــــات الإقلیمیــــة المحلیــــة تمــــارس نشــــاطا ذا طبیعــــة إداریــــة، تتخــــذها الدو 

:، وتخضع في أنشطتها إلى القانون العام ومن هذا القبیلالإداریةكوسیلة لإدارة مرافقها 

E(المدرســة العلیــا للقضــاء * S M( المــؤرخ فــي 05/303مرســوم تنفیــذي رقــم

20/08/2005)4(.

)الـدیوان الـوطني للخـدمات الإجتماعیـة * ONOU)95/84ذي رقـم مرسـوم تنفیـ

.)5(22/03/1995المؤرخ في 

.8ص  مرجع سابق الوجیز في القانون الجزائي العام ،،أحسن بوسقیعة –)1(

على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، دار هومة الجزائر،   جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة–)2(

.86، ص2012

 العامالمتضمن قانون توجیه المؤسسات الخاضعة للقانون 1988جانفي 12المؤرخ في 88/01القانون رقم–)3(

.1988جافي 13، لیوم 02الصادر في ج ر عدد 
المتضمن إنشاء المدرسة العلیا للقضاء وسیرها وكذا 20/08/2005المؤرخ في 05/303المرسوم التنفیذي رقم –)4(

.20/08/2005لسنة 84نظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة، ج ر رقم 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة ، ج  22/03/1995المؤرخ في 95/84مرسوم تنفیذي رقم –)5(

.1995لسنة 24عدد ر 
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)الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الإســتثمار * ANDI) 01/282مرســوم تنفیــذي رقــم

.)1(24/09/2001المؤرخ في 

.02/12/1997المؤرخ في 97/406لمرسوم تنفیذي رقم االمستشفیات *

المتضــمن القــانون 20/04/1999المــؤرخ فــي 99/11وقــد أضــاف القــانون رقــم 

التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي إلى هذه المؤسسـات 

:فئة أخرى وهي

:ومن هذا القبیلالمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي –ب 

لمرسـوم تنفیـذي ا CREADالمطبق من أجـل التنمیـة الاقتصادمركز البحث في *

/03معــــدل بموجـــب المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 17/12/1985مــــؤرخ فــــي 85/07رقـــم 

.)2(01/12/2003المؤرخ في 455

مـؤرخ فـي 88/07تنفیذي رقـماللمرسوم ا CDERمركز التنمیة لطاقات المتجددة *

/01المـــؤرخ فـــي 03/456المعـــدل بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 1988/مـــارس/22

12/2003)3(

 ج  الاستثمار المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتطویر و 24/09/2001المؤرخ في 01/282رسوم تنفیذي رقم م–)1(

.25/90/2001لسنة24عدد   ر

المطبق من الاقتصادالمتضمن إنشاء مركز للبحث في 17/12/1985المؤرخ في 85/307مرسوم تنفیذي رقم –)2(

./18/121985لیوم 53أجل التنمیة ،ج ر عدد 

المؤرخ في 88/60یعدل ویتمم المرسوم رقم 01/01/2003المؤرخ في 03/456مرسوم تنفیذي رقم –)3(

.07/12/2003،لیوم 75، المتضمن مركز تنمیة الطاقات المتجددة ، ج ر عدد1988مارس 22
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1999أفریـل 15المـؤرخ فـي 88/86رئاسي رقم المرسوم المركز البحث النووي *

)1(.

المتضـــــمن القـــــانون 04/04/1999المـــــؤرخ فـــــي 99/05وأضـــــاف القـــــانون رقـــــم 

.التوجیهي لتعلیم العالي

التـــي تشـــمل :المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع العلمـــي والثقـــافي و المهنـــي -ج

99/05مـن القـانون رقـم 38مـادة (مـدارس ومعاهـد التعلـیم العـالي الجامعات والمراكـز وال

ـــذي المـــؤرخ فـــي 02والمـــادة  ـــد مهـــام 23/08/2003مـــن المرســـوم التنفی المتضـــمن تحدی

).الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها

ـــدفاع الـــوطني كصـــندوق التقاعـــدات ن أن ننســـى المؤسســـات المتعلقـــة بـــالجیشدو  وال

).1999أفریل 20المؤرخ في 99/98مرسوم رئاسي رقم 02المادة (العسكریة 

هــــي أشــــخاص عمومیــــة EPICالمؤسســــات عمومیــــة ذات طــــابع صــــناعي وتجــــاري 

تابعــة للقــانون الخــاص یكــون موضــوع نشــاطها تجاریــا وصــناعیا مماثــل للنشــاط الــذي تتــولاه 

ارة مرافقهـا ذات الطـابع والجماعات المحلیـة كوسـیلة لإدالأشخاص الخاصة، تتخذها الدولة

الصناعي والتجاري، وهي تخضع في هذا الأحكام القانون العام، والقانون الخاص معـا كـل 

هــذا الأخیــر ولــو أنــه 88/01مــن القــانون رقــم 45فــي نطــاق معــین كمــا جــاء فــي المــادة 

كأشخاص معنویة عامـة، إلا أنهـا تبقـى تثیـر غمـوض مـن حیـث EPICأدخل تحت طیاته 

للمساءلة الجزائیة بعد تعاقب التعدیلات على القوانین الداخلیـة لهـذه المؤسسـات، إخضاعها 

وهـــو مـــا تثیـــر نـــوع مـــن الإشـــكال القـــانوني مـــن حیـــث مكانتهـــا فـــي المســـاءلة بعـــد اســـتحداث 

.المسؤولیة الجزائیة ومن هذا القبیل

الاقتصادمن إنشاء مركز للبحث في تضالم،1985/دیسمبر /17المؤرخ في 85/307مرسوم تنفیذي رقم –)1(

.1985دیسمبر 18لیوم،53عدد  رج المطبق من أجل التنمیة ، 
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ؤرخ المـ91/147مرسـوم تنفیـذي رقـم (EPGIالترقیة والتسییر العقـاري دواوین-

.)1()12/05/1991في 

/91مرســـوم تنفیـــذي رقـــم (AADLالوكالـــة الوطنیـــة لتحســـین الســـكن وتطـــویره -

.)2()02/05/2001مؤرخ في 148

.)3(21/04/2001مؤرخ في 01/101مرسوم تنفیذي قم ADEالجزائریة للمیاة -

)4(.)14/01/2002المؤرخ في 02/43مرسوم تنفیذي رقم (برید الجزائر -

مرســـوم تنفیـــذي رقـــم 49/01مـــادة رقـــم (وبدرجـــة أقـــل هیئـــات الضـــمان الاجتمـــاعي 

علــى اعتبــار أنــه لــم یحــدد الطبیعــة القانونیــة لهــذه )04/01/1992المــؤرخ فــي 92/07

منــه، أیــن صــنعها 02فــي المــادة 85/223الصــنادیق، عــل خــلاف المرســوم الســابق رقــم 

.ت طابع إداريعلى أنها مؤسسات ذا

ــــة لتحدیــــد مجــــال هــــذه  وكــــل هــــذه الملابســــات تترقــــب زوالهــــا فــــي التعــــدیلات اللاحق

المســـؤولیة أیـــن یـــتمكن القاضـــي مـــن تطبیقهـــا بعیـــدا عـــن التخمینـــات التـــي تـــؤدي كثیـــرا مـــن 

الأحیـــان إلـــى صـــدور أحكـــام متناقضـــة مـــن حیـــث تكیـــف النظـــام القـــانوني لهـــذه المؤسســـات 

.كمحل للمساءلة من عدمه

بیعة القانونین للقوانینإنشاء تغییر الطالمتضمن 12/05/1991في المؤرخ 91/147مرسوم تنفیذي رقم –)1(

.1991ي ما29، لیوم25الأساسیة لدواوین ىالترقیة والتسییر العقاري، ج ر عدد 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتحسین السكن 12/05/1991المؤرخ في 91/148مرسوم تنفیذي رقم –)2(

.1991ماي 29لیوم 25عدد  ر، ج وتطویره 

لیوم 24ر عدد ، ج الجزائریة للمیاهالمتضمن إنشاء 21/04/2001المؤرخ في 01/101مرسوم تنفیذي رقم –)3(

.2001أفریل 22

برید الجزائر الصادر في ج ر إنشاء  قواعد المتضمن14/01/2002المؤرخ في02/43مرسوم تنفیذي رقم –)4(

.2002جانفي 15لیوم 04عدد 
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:الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي:المبحث الثاني

لا تقـــوم المســـؤولیة الجزائیـــة للأشـــخاص المعنویـــة إلا إذا تـــوافرت فـــي الفعـــل المكـــون 

نـه یعنـي أللجریمة المرتكبة بصفة عـدم المشـروعیة تطبیقـا لمبـدأ شـرعیة الجـرائم والعقوبـات، 

وقوعــه صــراحة علــى تجریمــه، وأنــه لا لا یجــوز تجــریم فعــل لــم یــنص القــانون الســاري وقــت 

)1(.الجریمة خلاف تلك المقررة قانونا لهایجوز توقیع العقوبة على مرتكب

  على 1996من دستور 96وقد نص على هذا المبدأ المشرع الجزائري في المادة 

)2(»لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم«أنه 

جریمـة ولا عقوبـة أو ن قـانون العقوبـات التـي تـنص علـى أنـه لاوفي المادة الأولـى مـ

.)3(یر قانونتدبیر أمن بغ

-04ولقــد نهــج المشــرع الجزائــري عنــدما ســن لأول مــرة صــراحة بموجــب القــانون رقــم 

المعـدل والمـتمم لقـانون العقوبـات، نصـا صـریحا یعتـرف 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15

شــخاص المعنویــة الخاضــعة للقــانون الخــاص، وكــذلك إن دلــت فیــه بالمســؤولیة الجزائیــة للأ

مكـــرر منـــه فإنـــه تـــدل علـــى أن 51ص م فـــي نـــ"عنـــدما یـــنص القـــانون علـــى ذلـــك "عبـــارة 

)4(.المعنویةالمشرع الجزائري قد حدد نطاق الجرائم التي تسأل جزائیا عنها الأشخاص 

، 2013محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون المقارن، دار هومة، –)1(

.164ص 

والذي یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96من مرسوم الرئاسي رقم 96م  –)2(

، 1996دیسمبر 08، الصادر في 76، الصادر في ج د عدد 1996نوفمبر سنة 28الدستور، المصادق علیه في 

.6ص 

ن قانون العقوبات،جریدة الرسمیة، المتضم2011-08-02المؤرخ في 14، 11رقم مادة الأولى من القانون –)3(

.2011أوت  10الصادر من 44عدد 

.220سابق، ص مبروك بوخزنة، مرجع –)4(
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  : تالجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبا:المطلب الأول

إن أغلـــــب الجـــــرائم التـــــي یمكـــــن أن تســـــأل عنهـــــا الأشـــــخاص المعنویـــــة فـــــي القـــــانون 

.الجزائري ورد علیها في قانون العقوبات

:الجنایات والجنح الواقعة ضد أمن الدولة:الفرع الأول

تناول المشرع الجزائري الجنایات والجنح التي تقع ضد أمن الدولـة فـي الفصـل الأول 

61العقوبات في المواد من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانونمن الباب الأول من

مكــــرر 96مكــــرر منــــه وقــــد أشــــارت إلــــى ذلـــك صــــراحة الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة 96إلـــى

، المعــدل والمــتمم لقــانون 2006دیســمبر 20المــؤرخ فــي 23-06المتضــمنة بالقــانون رقــم 

ؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي عــن یمكــن قیــام المســ«العقوبــات، التــي نصــت علــى أنــه 

51الجــرائم المحــددة فــي هــذا الفصــل، وذلــك حســب الشــروط المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

)1(.»مكرر من هذا القانون

ـــــة والتجســـــس :وهـــــذه الجـــــرائم هـــــي مـــــن قـــــانون 64إلـــــى  61المـــــواد (جـــــرائم الخیان

).العقوبات

ـــدفاع الـــوطني والاقتصـــا ـــى ال ـــى  65المـــواد (د الـــوطني جـــرائم التعـــدي الأخـــرى عل إل

76.(

وكــذلك جــرائم الاعتــداءات والمــؤامرات  والجــرائم الأخــرى ضــد ســلطة الدولــة وســلامة 

84المـواد(لمخلة بالدولة وجنایات التمثیل والتخریب ا).83إلى  77المواد ( أرض الوطن 

).87إلى 

،المتضمن قانون 20/12/2006، المؤرخ في 23-06لقانون رقم ا من مكرر،96إلى  61مواد من –)1(

.2006دیسمبر24، الصادرة في 84جریدة الرسمیة عدد العقوبات
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)10مكـرر 87لـى مكـرر إ87المـواد (والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیـة وتخرببیـة 

).90إلى  88المواد (والجنایات المساهمة في حركات التمرد 

:الجنایات والجنح الواقعة ضد النظام العمومي:الفرع الثاني

تنــاول كــذلك المشــرع الجزائــري الجنایــات والجــنح التــي تقــع ضــد النظــام العمــومي فــي 

الثـاني مـن قـانون العقوبـات الفصل الخامس من البـاب الأول مـن الكتـاب الثالـث مـن الجـزء 

المعـــدل والمـــتمم لقـــانون 2006دیســـمبر 20منـــه المـــؤرخ فـــي 175إلـــى  144فـــي المـــواد 

:العقوبات على قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة وهي كما یلي

مــن 148إلـى  144الإهانـة والتعـدي علـى المـوظفین ومؤسسـات الدولـة المـواد جـرائم 

.قانون العقوبات

وجرائم كسر )154إلى  150المواد (رائم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتى ج

، وجرائم التدنیس والتخریب 159إلى  155المواد الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات 

إلى  161المواد (ین الجیشوالجرائم المرتكبة ضد متعهدي تمو 163إلى  166المواد 

إلى  165المواد (والیانصیبظم المقررة لدور القماركبة ضد الن، والجرائم المرت)163

إلى  170المواد (، والجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزایدات العمومیة )169

175.()1(

:الجرائم تكوین جمعیات الأشرار ومساعدة المجرمین:الفرع الثالث

ن العقوبـات، وقـد مـن قـانو 182إلـى  176وهي الجرائم المنصوص علیهـا فـي المـواد 

خاص المعنویـة عـن هـذه مكـرر منـه علـى قیـام المسـؤولیة الجزائیـة للأشـ177نصت المـادة 

الجزائري

، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر2006ـ  12ـ 20المؤرخ 23ـ  06من القانون رقم 175إلى  144مواد من -)1(

.2006، لیوم دیسمبر 84عدد 
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:الجرائم الواقعة ضد الأشخاص:الفرع الرابع

تنـــاول المشـــرع الجزائـــري الجنایـــات والجـــنح التـــي تقـــع علـــى الأشـــخاص التـــي یجـــوز 

مـــن الفصـــل الأول مـــن البـــاب 5و  4و  3معاقبـــة الأشـــخاص المعنویـــة عنهـــا فـــي الأقســـام 

الثاني من قانون العقوبات المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأفـراد، وقـد نـص علـى ذلـك فـي 

دیسمبر المعـدل والمـتمم لقـانون 20المؤرخ في 23-06من القانون 3مكرر 303المادة 

.العقوبات

لیهــا فــي المــواد جنحتــي القتــل الخطــأ والجـرح الخطــأ المنصــوص ع:وهـذه الجــرائم هــي

الخطــف  و الإعتــداء الواقــع علــى الحریــات الفردیــة وحرمــة المنــازل، وجــرائم290إلــى  288

وجـــرائم الاعتـــداءات علـــى الشـــرف واعتبـــار 295إلـــى  291المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد 

إلــى  296الأشـخاص وعلــى حیـاتهم الخاصــة وإنشـاء الأســرار المنصـوص علیهــا فـي المــواد 

.01مكرر 303

جانــب هــذه الجــرائم جــرم المشــرع الجزائــري بالنســبة للأشــخاص المعنویــة بموجــب  إلــى

، )1(المعــدل والمــتمم للقــانون العقوبــات2009فیفــري 25المــؤرخ فــي 01-09القــانون رقــم 

5، وأفعـال تهریـب المهـاجرین المنصـوص علیهـا فـي القسـم 26مكـرر 303بموجب المـادة 

بالنسـبة للشـخص المعنـوي جـرم العقوبـات، كمـا مـن قـانون 38مكـرر 303بموجب المـادة 

ه أو اســتبداله بــآخر المنصــوص علیهــا فــي المــادة أیضــا وكــذلك جنحــة نقــل طفــل أو إخفــاء

.من قانون العقوبات312

، المتضمن قانون العقوبات الصادر في الجریدة الرسمیة 2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09القانون رقم –)1(

.2009رایر فب26، لیوم28العدد رقم  
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:الجرائم الواقعة على الأموال:الفرع الخامس

نــص المشــرع الجزائــري علــى هــذه الجــرائم فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الثــاني، مــن

:الكتاب الثالث من قانون العقوبات وقرر مساءلة الأشخاص المعنویة من الجرائم التالیة

مــن 371إلــى  350جــرائم الســرقات وإبتــزاز الأمــوال المنصــوص علیهــا فــي المــواد -

قــانون العقوبــات، وجــرائم النصــب وإصــدار شــیك بــدون رصــید المنصــوص علیهــا فــي المــواد

من قانون العقوبات النص علـى 1مكرر 382مكرر، وقد تضمنت المادة 382إلى  376

جـــواز معاقبـــة الشـــركات التجاریـــة كشـــخص المعنـــوي فیمـــا یتعلـــق بهـــذه الأنـــواع الثلاثـــة مـــن 

.الجرائم

389مكـــرر إلـــى 389جـــرائم تبـــیض الأمـــوال المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد مـــن -

مــن خــلال إقــرار مســؤولیة الشــخص المعنــوي الخــاص مــن قــانون العقوبــات، وذلــك 3مكــرر

مكـرر مـن قـانون 389، وقد نصت المـادة 7مكرر 389جزائیا عن هذه الجرائم في المادة 

:العقوبات على أربع صور لجریمة تبییض الأموال وهي

عائـدات إجرامیـة، بغـرض إخفـاء أو تحویل الممتلكات أو نقلهـا مـع علـم الفاعـل بأنهـا 

یــر مشــروع لتلــك الممتلكــات أو مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتكــاب لمصــدر غ هویــتم

.الجریمة الأصلیة التي تأنت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة الفعلیة

إخفــــاء أو تمویــــه الطبیعــــة الحقیقیــــة للممتلكــــات أو مصــــدرها أو مكانتهــــا أو كیفیــــة -

.قة بها مع العلم أنها عائدات إجرامیةالتصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعل

إكتســــــاب الممتلكــــــات أو حیازتهــــــا أو اســــــتخدامها مــــــع علــــــم الشــــــخص بمصــــــدرها -

.الإجرامي



:الفصل الثاني الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة                     

- 86 -

المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر -

هیله وإبـداء المشـورة على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمسـاعدة أو التحـریض علـى ذلـك وتسـ

.بشأنه

وهي نفس الصور التي نص علیها المشرع عند تعریف جریمة تبییض الأموال في 

المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر 6المؤرخ في 01-05من القانون رقم 2المادة 

)1(.ومكافحتهاتبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

المتعلـــق 2005فبرایـــر 06فـــي المـــؤرخ 01-05إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن قـــانون رقـــم 

2012فبرایـر 13فـي  -02-12بالوقایة من تبیـیض الأمـوال المعـدل والمـتمم بـالأمر رقـم 

منـه عـن مخالفـة 34قد أقر عقوبة جزائیة أخرى ضد المؤسسات المالیة، كالبنوك في مادة 

هة عمــــدا لمســــیرو وأعــــوان المؤسســــات المالیــــة والمؤسســــات والمهــــن الغیــــر المالیــــة المشــــاب

7الأخرى لتدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في المـواد 

مــــن هــــذا القــــانون، كمخالفــــة 14و 2مكــــرر 10و  1مكــــرر 10مكــــرر و 10و 9و  8و 

عـــدم التأكـــد مـــن هویـــة الزبـــون قبـــل فـــتح الحســـاب وعـــدم الاســـتعلام حـــول مصـــدر الأمـــوال 

)2(.ووجهتها

نظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المنصوص علیها في المواد مـن جرائم المساس بأ-

ســـبة للأشـــخاص المعنویـــة وقـــد تضـــمنت هـــذا التجـــریم بالن2مكـــرر 394مكـــرر إلـــى 394

هـــذه مـــن صـــور الغـــش فــــي المعلومـــاتيومـــن صـــور الغـــش 4مكـــرر394نـــص المـــادة  

.منظومة معلوماتیة

اب المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإره2005فبرایر06المؤرخ في 01ـ  05القانون رقم -)1(

.2005فیفري 07م، لیو 11ومكافحتها ، ج ر عدد 
.171، صمرجع سابقمحمد حزیط، –)2(
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فـــــي منظومـــــة معلوماتیـــــةن طریـــــق الغـــــش وجنحـــــة البقـــــاء عـــــ)مكـــــرر394المـــــادة(

، جنحة إدخال بطریق الغش معطیات في نظام المعالجـة الآلیـة غریبـة )مكرر394المادة (

بطریــق الغــش المعطیــات التــي یتضــمنها نظــام وجنحــة إزالــة )1مكــرر 394المــادة (عنــه 

وتصــمیم أو بحــث أو تجمــع أو تــوفیر أو نشــر أو )1مكــرر 394المــادة (المعالجــة الآلیــة 

لاتجــار فــي المعطیــات مخزنــة أو معالجــة أو مراســلة عــن طریــق منظومــة معلوماتیــة یمكــن ا

، وجنحـة حیـازة أو 2مكـرر 394أن ترتكب بها إحدى جـرائم الغـش المعلومـاتي تلـك المـادة 

ة مـن إحـدى جـرائم الغـش ض كـان للمعطیـات المتحصـلافشاء أو نشر أو اسـتعمال لأي غـر 

)1(.)2مكرر 394المادة (المعلوماتي

رت مسـؤولیة الشـخص المعنـوي من قانون العقوبات، فقـد أقـ3مكرر 417أما المادة 

بصورتي التفلـیس بالتقصـیر والتفلـیس 383علیها في المادة جرائم التفلیس المنصوص عن

.386بالتدلیس، و جریمة التعدي على الملكیة العقاریة المنصوص علیها في المادة 

للأشــیاء مختلســة أو مبــددة متحصــلة مــن جنایــة أو جنحــة جریمــة الإخفــاء العمــدي -

، وجـــرائم الهـــدم والتخریـــب والأضـــرار التـــي تنـــتج عــــن 387المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

.1مكرر 417إلى  395تحویل اتجاه وسائل النقل المنصوص علیها في المواد 

:جرائم التزویر:الفرع السادس

مــــن قــــانون 241إلــــى  197ي المــــواد نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى هــــذه الجــــرائم فــــ

ـــات فـــي الفصـــل الســـابع مـــن بـــاب الأول المتعلـــق بالجنایـــات و الجـــنح ضـــد الشـــيء  العقوب

20المـؤرخ فـي 23-06مكرر من قانون العقوبات رقم 252العمومي، وقد نصت المادة 

المعـــدل والمـــتمم لقـــانون العقوبـــات، صـــراحة علـــى قیـــام المســـؤولیة الجزائیـــة 2006دیســـمبر 

.88سابق ، صجباري عبد المجید، مرجع –)1(



:الفصل الثاني الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة                     

- 88 -

للشخص المعنوي باعتبارها أحد الأشخاص المعنویة المعنیـة بهـذه المسـؤولیة عـن أحـد هـذه 

:الجرائم والمتمثلة في أساسا في الجرائم التالیة

إلــى  197جــرائم التزویــر النقــود ومــا یتصــل بهــا المنصــوص علیهــا فــي المــواد مــن -

هــا أو الإسـهام فـي إصــدارها كتقلیـد النقـود والسـندات القــرض العـام أو تزویرهـا أو تزییف204

أو بیع أو إدخال النقود أو سندات قـرض عـام )من قانون العقوبات197المادة (وتوزیعها 

، وتلـــوین النقـــود أو إصـــدارها أو )198المـــادة (غیـــر صـــحیحة إلـــى الأراضـــي الجمهوریـــة 

یـــام توزیـــع أو بیـــع علامـــات نقدیـــة بقصـــد إخلالهـــا محـــل النقـــود ذات الســـعر القـــانوني أو الق

وطرح نقود أو سندات قرض عـام أو الحصـول علیهـا أو حیازتهـا أو )202المادة (مقامها 

، وتقلیـــد )201المـــادة (، وطـــرح نقـــود مثـــرورة للتـــداول عمـــدا )203المـــادة (التنـــازل عنهـــا 

).212المادة (النقود لأغراض أخرى غیر التعامل 

بــع المنصــوص علیهــا فــي المــواد جــرائم تقلیــد الأختــام والــدمغات والعلامــات والطوا-

، وتقلیـد أو تزویــر )مـن قـانون العقوبــات205المــادة (كتقلیـد خــاتم الدولـة 213إلـى  205

المـــادة (طـــابع وطنـــي أو علامـــة دمغـــة المســـتخدمة فـــي الـــدمغ المـــواد الذهبیـــة أو الفضـــیة 

، )209(وتقلیــد وتزویــر خــاتم أو طــابع أو علامــة إحــدى الســلطات العمومیــة المــادة )206

، وإســـاءة 209و  206و  205أو مـــا فــي حكمــة المقلـــد أو المــزور المــواد واســتعمال خــاتم 

.إستعمال الأختام الحقیقیة

، وضـع خـاتم ومـا فـي حكمـة خـاص بالدولـة أو بأنـه سـلطة )210و  207(المادتین 

، وضـع أو الاحتفـاظ أو توزیـع أو شـراء أو بیـع خـاتم ومـا فـي)208المادة (بدون ترخیص 

، وتقلیــــد وتزویــــر علامــــات )208م (حكمــــه شــــبه بالخــــاتم الخــــاص بالدولــــة أو بأنــــه ســــلطة 

وتقلیـد وتزویـر المطبوعـات )211و  209المـادتین (مصلحتي البرید والضرائب وترویجهـا 

).209م (الرسمیة والأوراق المعنویة 
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كتزویــر)229إلــى  214(جــرائم تزویــر المحــررات المنصــوص علیهــا فــي المــواد -

من قانون العقوبات ، وتزویر فـي 218إلى  214محررات العمومیة أو الرسمیة المواد من 

والتزویـر فـي بعـض )220و 219المـادتین (المحررات الصرفیة أو التجاریة أو المصرفیة 

(واســتعمال المحــررات المــزورة )228إلــى  222المــواد مــن (الوثــائق الإداریــة والشــهادات 

).228و  227و  223و  222 و 221و  218المواد 

جریمة شهادة الزور ومـا شـابهها كـإغراء شـهادو الیمـین الكاذبـة المنصـوص علیهـا -

.من قانون العقوبات240إلى  232في المواد 

جــــرائم إنتحــــال الوظــــائف والألقــــاب أو الأســــماء أو إســــاءة اســــتعمالها المنصــــوص -

.من قانون العقوبات252إلى  242علیها في المواد 

:جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة:الفرع السابع

مــن قــانون العقوبــات )435إلــى  429(وهــي الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي المــواد 

جنحــة الخــداع فــي طبیعــة الســلع أو فــي صــفاتها الجوهریــة، أو فــي نوعهــا أو :ومــن أمثلتهــا

ش فـي مـواد صـالحة لتغذیـة الإنسـان أو مـواد طبیـة أو وجنحة الغـ)429المادة (مصدرها، 

، وجنحة حیازة دون سـبب شـرعي لمـواد الغذائیـة مغشوشـة أو فاسـدة )430المادة (مشروبا 

23-06مكـــرر مـــن القـــانون رقــــم 435، وقـــد نصـــت المـــادة )433المـــادة (أو مســـمومة 

ـــام الم2006دیســـمبر 20المـــؤرخ فـــي  ـــى قی ـــات عل ـــانون العقوب ـــة المعـــدل لق ســـؤولیة الجزائی

)1(.لشركات التجاریة عن هذه الأنواع من الجرائم

.175، صمرجع سابقمحمد حزیط، –)1(



:الفصل الثاني الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة                     

- 90 -

:الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة:المطلب الثاني

وردت فــي بعــض القــوانین الخاصــة فــي الجزائــر، نصــوص تقــرر المســؤولیة الجزائیــة 

انون الخــــاص لشــــركات التجاریــــة باعتبارهــــا أحــــد أنــــوع الأشــــخاص المعنویــــة الخاضــــعة للقــــ

:المعنیة بهذه المساءلة الجزائیة وقد تفرقت هذه النصوص في القوانین التالیة

:جرائم الصرف:الفرع الأول

جویلیـــة 09المـــؤرخ فـــي 22-96وهـــي الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي الأمـــر رقـــم 

المتعلــق بقمــع مخالفــة التشــریع والتنظــیم الخاصــین بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال 1996

وكـذلك  2003فیفـري 19المـؤرخ فـي 01-03إلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم من

)1(.2010أوت  26المؤرخ في -03-10الأمر رقم 

یعتبـــر الشـــخص المعنـــوي «منـــه علـــى أنـــه 05فقـــد نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

لمخالفــــات الخــــاص، دون المســــاس بالمســــؤولیة الجزائیــــة لممثلیــــه الشــــرعیین مســــؤولا عــــن ا

المنصــوص علیهــا فــي المــادتین الأولــى والثانیــة مــن هــذا الأمــر والمرتكبــة لحســابه مــن قبــل 

.»...أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

وعلیــه، فإنــه بالنســبة لشــركات التجاریــة باعتبارهــا أحــد الأشــخاص المعنویــة الخاضــعة 

عــن  1996منــذ ســنة للقــانون الخــاص، كــان المشــرع الجزائــري قــد أقــر مســؤولیتها الجزائیــة

)2(.1996جویلیة 09المؤرخ في -22-96جرائم الصرف المرتكبة مخالفة للأمر رقم 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم –)1(

معدل 1996جویلیة 10، صادرة لیوم في 43ر د ر في الجریدة الرسمیة العدد 2رؤوس الأموال من إلى الخارج، 

/23/02الصادرة في 12، صادر في ج رسمیة عدد 2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03والمتمم بالأمر رقم 

2003.

.176سابق، ص محمد حزیط، مرجع –)2(
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حكـام تمتـاز بغیـاب تقنـین موحـد، فـأهم الأونظر لكـون جریمـة الصـرف جریمـة متمیـزة

المتعلقـــة بمخالفـــة التشـــریع والتنظـــیم الخاصـــین بالصـــرف وبحركـــة رؤوس المـــوال مـــن إلـــى 

)1(.نصوص متفرقة یعلن علیها الطابع التنظیميالخارج مقیدة في 

المـؤرخ فـي 11-03وهي صادر أساسا عن البنك المركزي، الذي حضه الأمر رقم 

)2(.المتعلق بالنقد والقرض2003أوت  26

منــه ســلطات تنظیمیــة فــي مجــال الصــرف، فإنــه عملیــة حصــر جــرائم 62فــي المــادة 

22-96طلــــب إلــــى جانــــب الأمــــر رقــــم الصــــرف التــــي یســــأل عنهــــا الشــــخص المعنــــوي یت

المتعلق بقمع مخالفـات التشـریع والتنظـیم الخاصـین بالصـرف وحركـة رؤوس الأمـوال مـن و 

والأمـر 2003/فیفـري/19المـؤرخ فـي 01-03إلى الخارج المـتمم والمعـدل بـالأمر رقـم 

ادرة ، الرجوع إلـى عـدد مـن الأنظمـة البنكیـة الصـ2010أوت  26المؤرخ في 03-10رقم 

المتعلـــق 23/12/1995المـــؤرخ فـــي 07-95عـــن البنـــك المركـــزي وبعـــد النظـــام رقـــم 

.بمراقبة الصرف المرجعي في هذا المجال

المعــدل والمــتمم 1996یولیــو 09المــؤرخ فــي 22-96مــن الأمــر رقــم 01فالمــادة 

منـــه علـــى 02نصـــت علـــى جـــرائم الصـــرف التـــي یكـــون محلهـــا النقـــود، فیمـــا نصـــت المـــادة 

)3(.الثمینةن محلها الأحجار الكریمة والمعادنجرائم الصرف التي یكو 

المعـدل والمـتمم المـذكور 22-96وجرائم الصرف المنصوص علیهـا فـي الأمـر رقـم 

:في المادة الأولى منه التي یكون محلها النقود هي

.244سابق، ص مرجع نبیل صقر، –)1(

، 52،  المتعلق بالنقد والقرض، الصادر في جریدة رسمیة عدد 2003أوت  26المؤرخ في 11-03الأمر رقم –)2(

.2003 أوت 27الصادر في 

.260ص  مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة ، –)3(
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جنحــــــة التصــــــریح الكــــــاذب أو عــــــدم مراعــــــاة إلتزامــــــات التصــــــریح وذلــــــك مخالفــــــة -

فـي  المـؤرخ07-95مـن النظـام رقـم 20و  19زامات المنصوص علیها في المادتین للالت

عنــد مــن واجــب التصــریح بالعملــة الصــعبة المســتوردة وواجــب الصــدق1995دیســمبر 23

.التصریح وكذا عند التصدیر

وذلك على النحو المخالف للأحكام المـواد جنحة عدم استیراد الأموال إلى الوطن، -

ــــزم مصــــدري البضــــائع والخــــدمات باســــتیراد 07-95النظــــام رقــــم مــــن30و  29 التــــي تل

.الإیرادات المتأتیة من المصادرات وتبین كیفیات ذلك

جنحــــة عــــدم مراعــــاة الاجــــراءات المنصــــوص علیهــــا أو الشــــكلیات المطلوبــــة عنــــد -

.خدماتالشراء العملة الصعبة والتنازل عناه وحیازتها أو عند استیراد وتصدیر البضائع وال

ة أو عــدم احتــرام الشــروط المقترنــةة عــدم الحصــول علــى التــراخیص المشــترطجنحــ-

)1(.بها

جریمة الصـرف التـي المعدل والمتمم تخص22-96مر رقم من الأ02أما المادة 

یكــون محــل الجریمــة فیهــا معــادن ثمینــة أو أحجــار كریمــة وفكــرة التجــریم هنــا تحــض جنحــة 

)2(.ة دون مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهشراء والمعادن النفسی

:رات والمؤثرات العقلیةدجرائم المخ:الفرع الثاني

دیســمبر 25المــؤرخ فــي 18-04وهــي الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي القــانون رقــم 

ــــة وقمــــع الاســــتعمال والاتجــــار 2004 ــــة مــــن المخــــدرات والمــــؤثرات العقلی ــــق بالوقای ، المتعل

)1(.الشرعیین بها

.176سابق، ص محمد حزیط، مرجع –)1(

.262ص  مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة،–)2(
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منه على قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في حالـة 25فقد نصت المادة 

مــن هــذا القــانون ومــن 21إلــى  13ارتكــاب أحــد الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي المــواد مــن 

.أمثلة هذه الجرائم

جنحـــة تســـلیم أو عـــرض للغیـــر بطـــرق غیـــر مشـــروعة مخـــدرات أو مـــؤثرات عقلیـــة -

وجنحة تسهیل للغیر الاسـتعمال الغیـر مشـروع للمـواد )المادة(خصي بهدف الاستعمال الش

وجنحـة تسـلیم مـؤثرات عقلیـة بـدون ) الفقـرة الأولـى 15المـادة (المخدرة أو المؤثرات العقلیة 

وجنحة إنتاج أو صنع المـواد المخـدرة أو المـؤثرات العقلیـة )02الفقرة  -16المادة (وصفة 

وجنایـــة القیــام بطریقـــة غیـــر شــرعیة بتصـــدیر أو اســـتیراد 17المـــادة (بطریقــة غیـــر شــرعیة 

).19المادة (مخدرات أو مؤثرات عقلیة 

:جرائم التهریب:الفرع الثالث

2005أوت  23المــؤرخ فــي 06-05وهــي الجــرائم المنصــوص علیهــا بــالأمر رقــم 

)2(.المتعلق بمكافحة التهریب

ص صــریح یقضــي بقیــام المســؤولیة فعلــى خــلاف قــانون الجمــارك الــذي لــم یــرد فیــه نــ

الجزائیــة للأشــخاص المعنویــة عــن الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي قــانون الجمــارك، وهــو مــا 

ر تسـتبعد المسـؤولیة الجزائیـة للشـخص المعنـوي فـي المجـال ئـجعل المحكمة العلیـا فـي الجزا

)3(.ستنادا إلى عادم وجود نص یجیر ذلكاالجمركي 

ایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع یتعلق بالوق2004دیسمبر سنة 25المؤرخ في 18-04قانون رقم –)1(

.2004دیسمبر 26، صادرة في83بها، الصادرة في جریدة رسمیة العدد المشروعینالاستعمال والاتجار الغیر 

، 59، یتعلق بمكافحة التهریب، الصادر في جریدة رسمیة العدد 2005أوت  23المؤرخ في 06-05أمر رقم –)2(

.2005أوت  28الصادرة في 

(، عن 155884، ملف رقم 1997-12-22قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات المحكمة العلیا في –)3(

).أحسن بوسقیعة
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بقى هذا التساؤل قائمـا بشـأن مسـؤولیة الأشـخاص المعنویـة فإن المشرع الجزائري لم ی

-06جزائیــا عــن الجــرائم الجمركیــة فــي ضــوء تعــدیل قــانون العقوبــات بموجــب القــانون رقــم 

مكــــــرر منــــــه 51الــــــذي كــــــرس صــــــراحة فــــــي المــــــادة 2004-11-10المــــــؤرخ فــــــي 23

أن یـنص القـانون المسؤولیة الجزائیة كالشركات التجاریة، وأوقفهـا علـى شـرط أساسـي، وهـو

المتعلـق بمكافحـة التهریـب، 23/08/2005عیها صراحة وهذا ما فعله الأمر المؤرخ في 

ومـن بـین أنـواع ؤولیة الجزائیـة للأشـخاص المعنویـة،منه علـى المسـ24حیث نصت المادة 

للأشـخاص المعنویــة، إذا نـص علیهـا القـانون وأقـام المسـؤولیة الجزائیـةجـرائم التهریـب التـي

توافرت باقيما

:شروط قیام مسؤولیتها الجزائیة الجرائم التالیة

، )مــــن القــــانون المتعلــــق بالتهریــــب1فقــــرة  10المــــادة (جنحــــة التهریــــب البســــیط -

وجنحـــــة التهریـــــب المشـــــدد المقتـــــرف بظـــــرف التعـــــدد أو إخفـــــاء البضـــــاعة عـــــن المراقبـــــة أو 

ــــازة ــــل أو حمــــل ســــلاح نــــاري أو بحی ــــل اســــتعمال إحــــدى وســــائل النق مخــــازن أو وســــائل نق

، وجنایــة )مــن القــانون المتعلــق بمكافحــة التهریــب2فقــرة  10المــادة (مخصصــة للتهریــب 

مـن 15المـادة(ني، أو الصـحة العمومیـة التهریب المهدد للأمن الـوطني أو الاقتصـاد الـوط

)1().القانون المتعلق بمكافحة التهریب

:جرائم الفساد:الفرع الرابع

فبرایـــر 20المـــؤرخ فـــي 01-06المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون رقـــم وهـــي الجـــرائم

.)2(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006

.179سابق، ص محمد حزیط، مرجع –)1(

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الصادر في جریدة 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06قانون رقم –)2(

.2006مارس 08، الصادرة لیوم  14رسمیة عدد  
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«منـه علـى أنــه53فقـد نصـت المـادة )(وتجـدر الإشـارة أن هـذا القـانون قـد تـم تعدیلـه

یكـــون الشـــخص الاعتبـــاري مســـؤولا عـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون وفقـــا 

ومن حیث جرائم الفساد المذكورة في هذا القانون الـذي .اعد المقررة في قانون العقوباتو للق

وجنحة تبدید أموال،)29المادة (اختلاس أموال عمومیة أقر المشرع الجزائري مسؤولیة

، )29المــادة (، وجنحــة الاحتجــاز بــدون حــق أمــوال عمومیــة )29المــادة (عمومیــة 

ــــلاف العمــــدي للأ ــــة وجنحــــة الات ــــي المجــــال )29المــــادة (مــــوال عمومی ، وجنحــــة الرشــــوة ف

)1(.»)32المادة (، وجنحة استغلال النفوذ)27المادة (الصفقات العمومیة 

،وجنحة إبرام أو عقـد صـفقة عـن طریـق )33المادة (وجنحة إساءة إستغلال الوظیفة 

لأسـعار أو مـن أجـل الاستفادة مـن السـلطة أو تـأثیر أعـوان عمـومیین مـن أجـل الزیـادة فـي ا

)26المـادة (التعدیل لصالحهم في نوعیـة المـواد أو الخـدمات أو آجـال التسـلیم أو التمـوین 

وجنحــة الرشــوة فــي القطــاع )41المــادة (وجنحــة اخــتلاس الممتلكــات فــي القطــاع الخــاص 

جنحـة الاثــراء غیـر المشــروع المــادة 38، وجنحـة تلقــي الهـدایا المــادة )40المــادة (الخـاص 

وجنحــة أخــذ )31المــادة (وجنحــة الإعفــاء والتخفــیض غیــر القــانوني فــي حقــوق الدولــة 37

وجنحة استغلال النفوذ الأعوان العمـومیین للحصـول )35المادة (فوائد بصفة غیر شرعیة 

المـادة (اء عائدات جـرائم الفسـاد وجنحة اختف2فقرة  -26على امتیازات غیر مبررة المادة 

)2().39المادة (یل الخفي للأحزاب السیاسیة ، وجنحة التمو )43

)(_ 29الصادرة لیوم 49، صادر في جریدة رسمیة عدد 2010أوت  26مؤرخ في 05-10تم تعدیله بالأمر رقم

، الصادر في جریدة الرسمیة العدد 2011أوت  02المؤرخ في 15-11، معدل والمتمم بالقانون رقم 08-2010-

.2011أوت  10یوم ، في الصادرة ل44
.179سابق ، ص محمد حزیط، مرجع _)1(

.180، ص نفسه مرجع،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ–)2(
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:یع الضریبيي المنصوص علیها في التشر ش الضریبجریمة الغ:الفرع الخامس

تملص أو محاولـة الـتملص كلیـا یعرف الغش الضریبي بأنه استعمال طـرق احتیالیـة لـ

أو جزئیــــــــا مــــــــن وعــــــــاء الضــــــــریبة أو مــــــــن تصــــــــفیة أو مــــــــن دفــــــــع الضــــــــرائب أو الرســــــــوم

)1(.لمفروضةا

فقــــد كــــرس المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال نصــــوص التشــــریع الضــــریبي فــــي محملــــة 

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في جریمة الغش الضریبي، وهكذا ما نصـت المـادة 

من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادرة بموجب القـانون رقـم 9الفقرة  303

)2(.1991المتضمن القانون المالیة لسنة 1990المؤرخ في 90-36

عنــدما ترتكــب المخالفــة مــن قبــل شــركة أو شــخص :والمعــدل والمــتمم علــى مــا یــأتي

معنــوي آخــر تــابع للقــانون الخــاص، یصــدر الحكــم بعقوبــات الحــبس المســتحقة وبالعقوبــات 

.الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة

ویصــدر الحكــم بالغرامــات الجزائیــة المســتحقة ضــد المتصــرفین أو الممثلــین الشــرعیین 

أو القــانونیین، وضــد الشـــخص المعنــوي دون الإخـــلال فیمــا یخــص هـــذا الأخیــر بالغرامـــات 

.الجبائیة المنصوص على تطبیقها

مـن القـانون الضــرائب غیـر المباشـر الصـادرة بموجـب الأمــر 554فیمـا نصـت المـادة 

عنـــدما"،یـــأتيمـــا علـــى المـــتمم و المعـــدل09/12/1976المـــؤرخ فـــي 104-76رقـــم 

یصدر،الخاصللقانونتابعآخرمعنويشخص أو شركةقبلمنالمخالفةنرتكب

.285الجزء الثاني، ص مرجع سابق ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة،–)1(

، الصادر في جریدة 1991، المتضمن القانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31المؤرخ في 36-90قانون رقم –)2(

.المعدل والمتمم بموجب القوانین اللاحقة 1990، لسنة 57الرسمیة عدد 
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 أو ،المتصــــــرفینضــــــدالملحقــــــةبالعقوبــــــات و المســــــتحقةالحــــــبسبعقوبــــــاتالحكــــــم

.للمجموعةالقانونیین أو الشرعیینالممثلین

الأمــربموجــبالصــادرالمباشــرةغیــرالضــرائبقــانونمــن554المــادةنصــتفیمــا

ـــ76 رقـــم عنـــدما"یلـــيمـــا علـــى المـــتمم و المعـــدل1976دیســـمبر09 فـــي المـــؤرخ104 ـ

ـــابعآخـــرمعنـــويشـــخص أو شـــركةقبـــلمـــنالمخلفـــاتترتكـــب  فـــإن ،الخـــاصللقـــانونت

 و الإدارة مجلـسأعضـاء علـى تقـرراللاحقـةالعقوبـات كذلك و المستوجبةالحبسعقوبات

)1(.للشركةالقانونیین أو الشرعیینالممثلین

 أو الإدارة مجــالسأعضــاء علــى واحــد أن فــي المســتوجبةالجزائیــةالغرامــاتتقــرر و

بالنســــبة كــــذلك الأمــــر و ،المعنــــويالشــــخص علــــى و القــــانونیین أو الشــــرعیینالممثلــــین

.المطبقةالمالیةللعقوبات

الأعمــال رقــم علــى الرســمقــانون فــي 138المــادة فــي تكــرر الــذي الحكــمنفســه هــو و

ـــ 91 رقـــم القـــانونبموجـــبالصـــادر ـــ 18 فـــي المـــؤرخ25 ـ القـــانونالمتضـــمن121991 ـ

)2(.المتمم و المعدل،1992لسنةالمالیة

103ــــ 76 رقـــم الأمـــربموجـــبالصـــادرالطـــابعقـــانونمـــن4 الفقـــرة 36المـــادة وفـــي

قـــــانونمـــــن4 فقــــرة 121المـــــادة فـــــي و ،المــــتمم و المعـــــدل09/12/1976 فـــــي المــــؤرخ

ــــ 76 رقــــم الأمــــربموجــــبالصــــادرالتســــجیل )3(1976دیســــمبر09 فــــي المــــؤرخ105 ـ

.المتمم و المعدل

.182 ص ،سابقمرجع،محمد حزیط_)1(

جریدة في الصادر،1992سنةل المالیةقانونالمتضمن1991دیسمبر18 في المؤرخ25 ـ 91 رقم قانون-)2(

.1991دیسمبر19الیوم،65 عدد رسمیة

القوانینبموجبالمتمم و المعدلالطابعقانونالمتضمن1976دیسمبر09 في المؤرخ103 ـ 76 رقم الأمر-)3(

.1977جانفي01الیوم،39 العدد رسمیةجریدة في الصادر،اللاحقة
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المــادةعلیهــانصــتاحتیالیــة طرقــا اعتبرهــاصــور عــدة الضــریبيالتشــریعتضــمن و

 رقـــم علـــى الرســـومقـــانونمـــن118مـــادةال و ،المباشـــرةغیـــرالضـــرائبقـــانونمـــن533

إخفــاء و ،الـدخل عـن التصـریح فـي المـادة و ،الطـابعقـانونمـن34المـادة و ،الأعمـال

تقـدیر و ،المفروضـةالرسـوم أو الضـرائبعلیهاتطبقمنتجات أو مبالغإخفاءمحاولة أو

 الإعفــاء أو الرســوم ؟أو الضــرائبتخفــیض علــى للحصــولصــحیحةغیــر أو مــزورةوثــائق

)1(.منها

:بالبیئةالماسةالجرائم:السادس الفرع

12 فــي المــؤرخ19 ـــ 01 رقــم بالقــانونعلیهــاالمعاقــب و المنصــوصالجــرائم هــي و

)2(.إزالتها و مراقبتها و النفایاتبتسییرالمتعلق2001دیسمبر

دینــار ألاف عشــرةمــنمالیــةبغرامــةیعاقــب"یلــيمــا علــى منــه56المــادةنصــت إذ

معنـــوي أو طبیعـــيشـــخصكـــل دج) 50.000(دینـــار ألـــف خمســـین إلـــى دج) 10.000(

برمـــــي أو بإهمـــــال   قـــــام آخـــــرنشـــــاط أي أو حرفیـــــا أو تجاریـــــا أو صـــــناعیانشـــــاطایمـــــارس

الموضــوع زهــافر  و النفایــاتجمــعنظــاماســتعمال رفــض أو شــابههامــا و المنزلیــةالنفایــات

 العــود حالــة فــي القــانون هــذا مــن32المــادة فــي یــةالمعنالهیئــات طــرف مــنتصــرفهتحــت

.الغرامةتضاعف

قیــامصــراحة قــرر الجزائــريالمشــرع أن و ،الجــرائممــنالنــوع هــذا شــأنبیلاحــظومــا

المنصــوصبالنسـبة للجنحـة فقـط القـانون هـذا فـي المعنویـةللأشـخاصالجزائیـةالمسـؤولیة

النفایـــاتإهمـــال أو رمـــيالجنحـــة وهـــي ،القـــانون هـــذا مـــن56بالمـــادةعلیهـــاالمعاقـــب و

.181 ص ،سابقمرجع،حزیطمحمد-)1(
الصادر،إزالتها و مراقبتها و  النفایاتبتسییرالمتعلق،2001دیسمبر12 في المؤرخ19 ـ 01 رقم قانون-)2(

.2001دیسمبر13لیوم77 العدد رسمیةجریدة في
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أنــواعبــاقي دون ، فرزهــا و النفایــاتجمــعنظــامســتعمالا رفــض أو شــابههامــا و المنزلیــة

)1(.بالبیئةالماسةالأخرىالجرائم

 فـــي معنـــويكشــخصالتجاریـــةللشـــركاتبالنســبة میجـــر  لـــم الجزائــريالمشـــرع أن كمــا

ــ 03 رقــم بالقــانونلیهــاع المعاقــب و المنصــوصالجــرائممــنجریمــة 19 فــي المــؤرخ10 ـ

 علـــــى العقـــــاب قصـــــر و ةالمســـــتدامالتنمیـــــة إطـــــار فـــــي بالبیئـــــةالمتعلـــــق2003لیـــــةیجو 

المنـاطق علـى ضـررمـنتسـببهمـا و ،الجـرائم لـكتخطـورة رغـم ، فقـط الطبیعيالشخص

المعیشـي ارالإطـ علـى حتـى و ،الجـو و الهواء و المواد و المائیةالأوساط وعلى المحمیة

.للإنسان

الأســلحةاســتعمال و تخــزین و  إنتــاج و اســتحداثحظــرجــرائم:الســابع الفــرع

الكیمیائیة

ــ 03 رقــم القــانون فــي علیهــاالمنصــوصالجــرائم هــي و لیــةیجو 19 فــي المــؤرخ09 ـ

 و تخـــزین و إنتــاج و اســتحداثحظـــراتفاقیــةأحكــاممخالفـــةجــرائمقمــعالمتضــمن2003

)2(.الأسلحةتلكتدمیر و  الكیماویةسلحةالأ استعمال

المعنویـةالأشـخاصمسـؤولیةقیـام على صراحةالقانون هذا من18المادةنصت إذ

.القانون في علیهاالمنصوصالجرائممنجریمةیةأ ارتكاب على

 فـي مدرجـةكیماویـةمـادة أو كیمـاويسـلاحاسـتعمالجنایـة:الجـرائم هـذه أمثلةومن

الاتفاقیــــــة فــــــي محظــــــورة للأغــــــراض ذلــــــك ة الكیماویــــــةبــــــالموادالمتعلــــــقفاقیــــــةللاتملحــــــق

)1(.التصدیر و الاسترادجنحة و الذكر السالفقانونمن10بالمادةعلیهاالمنصوص

.182 ص ،سابقمرجع،حزیطمحمد ـ )1(
جریدة في الصادرالمستدامةالتنمیة إطار في بالبیئةالمتعلق2003یولیو19 في المؤرخ10 ـ 03 رقم قانون-)2(

.2003یولیو20لیومالصادرة،43 عدد رسمیة
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القـوانین أو الجزائـريالعقوبـاتقـانون فـي سـواءالمقـررةللعقوبـاتنسـبةالأخیـر في و

اســتعمال و تخــزین و إنتــاج و اســتحداثحظــرلجــرائما و بالبیئــةالماســةكــالجرائمالخاصــة

التشـــــریع فـــــي علیهـــــاالمنصـــــوصالضـــــریبي الغـــــش جریمـــــة كـــــذلك و الكیمیائیـــــةالأســـــلحة

 أو العقلیـــةالمـــؤثرات و المخـــدراتجـــرائم و التهریـــبجـــرائم و ،الفســـادجـــرائم و الضـــریبي

حســب  هاتقــدیر  فــي تختلــفغرامــاتشــكل علــى عقوبــات علــى تــنص كلهــا الصــرفجــرائم

 فـي أصـليفاعـل أو كشـریكالجزائیـةالطبیعـيالشـخصمسـؤولیة فيین لا هذا و قانونكل

.مةیجر 

.183 ص ،سابقمرجع،حزیطمحمد-)1(



:الثالثالفصل 

العقوبات المقررة 

للأشخاص المعنویة والمتابعة 

یةالقضائ
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-04قــد خصــص المشــرع الجزائــري عنــد تعــدیل قــانون العقوبــات بموجــب القــانون رقــم 

)1.(10/11/2004الصادر ف 15

18ذلـــك فـــي المـــواد تـــي توقـــع علـــى الأشـــخاص المعنویـــة، و بابـــا مســـتقلا للعقوبـــات ال

في قانون العقوبات3مكرر18مكرر إلى 

جاني نتیجة مخالفـة أمـر القـانون والجزاء أو العقوبة هو الألم الذي ینبغي أن یتحمله ال

تـداء بـه، هـذا مـا سـوف یـتم یر من الاقما في سلوكه من اعوجاج، ولردع الغلتقویم نهیهأو 

،مــن خــلال مطلبــین نتنــاول فــي المطلــب الأول العقوبــات المالیــة تناولــه فــي المبحــث الأول

.والمصادرةالغرامة

والســمعة وبــات الماســة بــالوجود العق يطلــب الثــاني العقوبــات الغیــر مالیــة وهــوفــي الم

والحل  والنشر وكذالك العقوبات الماسة بالنشاط المهني

والتي تم تناولهـا فـي قـانون المتابعة قضائیا إجراءاتنتناول :أما في المبحث الثاني 

أمـا المطلـب القضـائي ، وفي المطلب الأول نتناول الاختصـاصإجراءات الجزائیة الجزائري

المتخذة في مواجهة الشخص المعنويالتدابیر:الثالث

  ةالمعنویالمقررة للأشخاص تالعقوبا:المبحث الأول

د أن المشــرع الجزائـري قــد حــدد بابـا كــاملا یتعلــق عنـدما نتصــفح لقــانون العقوبـات نجــ

بالعقوبات التي تم تقریرها لشخص المعنوي فهل نجـد أن هـذه العقوبـات هـي نفسـها المقـررة 

ا تختلــف عنهــا كلیــا أو جزئیــا، ومــع ذلــك نجــد أن العقوبــات تكــون لشــخص الطبیعــي أم أنهــ

.فما هي هذه الأخیرة ةمالیة أو غیر مالیإما

لیوم 71، المتضمن قانون عقوبات ، الصادر في ج ر عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04ـ القانون رقم )1(

.2004نوفمبر 10



العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة وإجراءات المتابعة قضائیا:الثالثالفصل

-103-

العقوبات المالیة:المطلب الأول

الشــخص المعنــوي یكــون ســببها الــربح الــذي قــد یرتكبــهالإجرامــيولـذلك فــان النشــاط 

ة في أسرع وقـت ممكـن، فالمـال المادي أو المالي، فهو دائما یسعى إلى تحقیق أكبر فائد

الــذي قــد یجــره إلــى مخالفــة  القــانون ســواء هــو المحــرك الأساســي للشــخص المعنــوي وهــو

الغـش أو التهـرب مـن الضـرائب أو الـتخلص مـن ارتكـاباحترام شـروط السـلامة أو  مبعد

النفایـــــــات الســـــــامة أو الكیمیائیـــــــة المضـــــــرة بالبیئـــــــة والمحـــــــیط بأقـــــــل التكـــــــالیف وأقصـــــــر 

  .الخ....الطرق

ثنیـهیأذى  وإلحـاقولذلك یمكن أن یكون المال نفسه وسـیلة فعالـة فـي ردعـه وعقابـه 

المحكــوم علیــه  إلــزام، فالعقوبــة المالیــة بوجــه عــام هــي الإجرامــيعــن العــودة إلــى نشــاطه 

لـى خزینــة الدولــة، بحیــث الحكــم القضــائي ویقـدر قیمتــه ویــرد إبـدفع مبلــغ مــن المـال یقــرره 

عناصــر الســلبیة للذمــة المالیــة للشــخص المعنــوي أو الانتقــاص مــن یترتــب علیــه زیــادة ال

ة وهــذا مــا ســوف یــتم عناصــره الایجابیــة ومــن أمثلــة العقوبــات المالیــة الغرامــة، والمصــادر 

:عین التالیینتناوله في الفر 

الغرامة:الفرع الأول

ر لــى خزینــة الدولــة وتعتبــلمحكــوم علیــه بــدفع مبلــغ مــن المــال إا إلــزامالغرامــة هــي 

الغرامة من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنـوي وأنسـبها لـذلك فهـي تطبـق 

أصـلیة والجـنح والمخالفـات، ونـص المشـرع الجزائـري أیضـا علیهـا كعقوبـة الجنایاتفي 

بمعنــى أنهــا لیســت " ةیــلیولكنــه جعلهــا وحیــدة دون العقوبــات الأخــرى التــي اعتبرهــا تكم

مــــن 2مكـــرر 18و 1مكــــرر 18مكـــرر و18ن د مــــفقـــد وردت فــــي المـــوا")1(.أصـــلیة

.231محمود هشام محمد ، مرجع سابق ، ص  - ـ)1(
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حیث أقرها كعقوبة شـاملة للجنایـات والجـنح والمخالفـات، ونجـد أن  ؛ )1(قانون العقوبات

"مكـرر تـنص علـى 18:جعل للغرامـة حـد أدنـى وحـد أقصـى فالمـادةالجزائريالمشرع 

:شخص المعنوي في المواد الجنایات  والجنح هيلالعقوبات التي تطبق على ا

مـرات الحـد الأقصـى )5(إلـى خمـس)1(الغرامة التي تسـاوي مـن مـرة-1

...."الجریمةالذي یعاقب على للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون 

فنصــــت علــــى أن العقوبــــات التــــي تطبــــق علــــى الشــــخص 01مكــــرر 18أمــــا المــــادة 

الحـــد مـــرات)5(إلـــى خمـــس المعنـــوي فـــي المخالفـــات هـــي الغرامـــة التـــي تســـاوي مـــن مـــرة

القـانون الـذي یعاقـب علـى الجریمـة أي فـي )2(.للشـخص الطبیعـيالأقصى للغرامة المقـررة 

.أنه نفس الحكم المطبق في الجنایات والجنح یسري على المخلفات

ونتیجة لكون الجنایات التي یعاقب علیها الشخص الطبیعي في أغلبهـا لا غرامـة فیهـا 

كالجنایــات التجســس والتعــدي علــى بـد أو الإعــدام وإنمـا ترتكــز علــى الســجن المؤقــت أو المؤ 

ـــدفاع ا ـــوطني ال ـــوطني والاقتصـــاد ال ـــات المســـاهمة فـــي الوالتخریـــب و ل د مـــر تالإرهـــاب وجنای

.....)106إلــى  102و 90إلــى  88و 03مكــرر 87مكــرر إلــى 87(وغیرهــا فــي المــواد 

2006دیسـمبر 20المؤرخ في 06/23فقد استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

ـــم تكـــن موجـــودة فـــي التعـــدیل )3(02مكـــرر 18المـــادة  10المـــؤرخ فـــي 04/15والتـــي ل

)2004نوفمبر 

،الصادر في ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات 15-04، من القانون رقم 1مكرر18مكرر إلى18ـ مواد من )1(

.2004فمبر نو 10لیوم 71
، الصادر في جریدة الرسمیة العدد ، المتضمن قانون العقوبات20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون رقم –)2(

.24/12/2006لیوم  ، الصادرة 84

ادر ، الص، المتضمن قانون العقوبات 20/12/2006المؤرخ في ، 06/23القانون رقم من02مكرر 18مواد–)3(

.24/12/2006في لیوم،84رسمیة العدد في جریدة ال
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لتحدید الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي الذي یرتكـب جنایـة أو جـنح تكـون 

عنـــدما لا یـــنص "عقوبتهـــا جســـدیة بالنســـبة للشـــخص الطبیعـــي، حیـــث جـــاء فـــي هـــذه المـــادة 

لـــى عقوبـــة الغرامـــة بالنســـبة للأشـــخاص الطبیعیـــین ســـواء فـــي الجنایـــات والجـــنح، القـــانون ع

مكــرر، فــإن الحــد 51وقامــت المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي طبقــا للأحكــام المــادة 

الأقصــى للغرامــة المحتســب لتطبیــق النســبة القانونیــة المقــررة للعقوبــة فیمــا یخــص الشــخص 

:المعنوي یكون كالآتي

.عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو السجن المؤبد دج 2.000.000-

.دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت1.000.000-

."دج بالنسبة للجنحة5.00.000-

نلاحــــظ مــــن اســــتقرائنا لهــــذه المــــادة أن المشــــرع الجزائــــري عــــوض بعــــض العقوبــــات -

كـــب جنایـــة أو جنحـــة بعقوبـــات مالیـــة الجســـدیة الموقعـــة علـــى الشـــخص الطبیعـــي الـــذي ارت

، )أقصـى وأدنـى(بین حدین "الغرامة"بالنسبة للشخص المعنوي الذي یرتكب العقوبة المالیة 

الحــد الأقصــى دون الأدنــى ممــا یجعلنــا نعیــب 02مكــرر 18فهنــا حــدد المشــرع فــي المــادة 

ى حـد أدنــى الـنص علـى أنـه أعطـى للقاضـي الجنـائي ســلطة تقدیریـة فـي النـزول بالغرامـة إلـ

.مما یضعف فعالیة الردع ویجعل العقوبة بسیطة لا تتناسب وحجم الجریمة

لا سیما وأن المشرع الجزائري أعطى هذه السلطة الجوازیة للقاضي في أخطر الجـرائم 

وهـــي الجنایـــات وبعـــض الجـــنح التـــي یعاقـــب علیهـــا بالإعـــدام والمؤبـــد والســـجن فتـــرة طویلـــة، 

أینــا، إعــادة النظــر فــي هــذه المــادة وتحدیــد حــدها الأدنــى لــذلك كــان جریــا بالمشــرع حســب ر 

على الأقـل والنظـر إلـى مقـدارها فهـي بسـیطة مقارنـة بالجنایـات والجـنح المرتكبـة، ولا تحقـق 

.الردع اللازم
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المصادرة:الفرع الثاني

دون إلـى ملكیـة الدولـة را عنـه وإضـافته ادرة هي نزع ملكیة مال من صاحبه جبـالمص

المصــادرة مــن العقوبــات الفعالــة التــي تتضــمن إیلامــا ذا طبیعــة مالیــة، لــذلك مقابــل، وتعــد

تشترك مع الغرامة في كونها عقـوبتین مـالیتین ولكنهمـا تختلفـان فـي أن الغرامـة تنشـأ للدولـة 

المحكــوم علیــه بهــا، بینمــا المصــادرة ذات كمجــرد حــق دائنیــة، وهــو حــق شــخص فــي ذمــة 

ال بعینـه، وأن الغرامـة تكـون عقوبـة أصـلیة وقـد تكـون طابع عیني لأنها تنشئ حق على الم

،أو تكمیلیــة فــي مــواد المخالفــات فــي بینمــا المصــادرة هــي عقوبــة إمــا بدیلــة أحیانــا تكمیلیــة 

)1(الجنایات والجنح وبعض المخالفات، أو تدبیرا احترازیا

أو  وقــد اعتبــر المشــرع الجزائــري مصــادرة الشــيء الــذي اســتعمل فــي ارتكــاب الجریمــة

مكــرر مـن قــانون 18نـتج عنهـا عقوبــة تكمیلیـة بالنسـبة للجنایــات والجـنح وفقــا لـنص المـادة 

العقوبـــات أمـــا فـــي مـــواد المخالفـــات قـــد اعتبـــر الحكـــم بمصـــادرة الشـــيء الـــذي اســـتعمل فـــي 

مــن 01مكــرر 18ارتكــاب الجریمــة أو نــتج عنهــا عقوبــة تكمیلیــة أیضــا وفقــا لــنص المــادة 

:لمصادرة بممیزات هيهذا القانون، وتتمیز ا

ـــا غیـــر رضـــائیة-1 ـــ:أنه ـــذي تصـــادر آلات ـــفالشـــخص المعنـــوي ال ي ه ومـــواده الت

.ااستخدمت في الجریمة وتؤخذ منه جبر 

صــــودرت أموالــــه أي لا ینتظــــر الشــــخص المعنــــوي الــــذي:أنهــــا دون مقابــــل-2

ة أو الناتجـــة عنهـــا كالفوائـــد والأربـــاح غیـــر المشـــروعة أي مقابـــل أو المســـتخدمة فـــي الجریمـــ

.تعویض

.150سابق، صشریف سید كامل، مرجع –)1(
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فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي، فلا تكـون بقـرار إداري أو أنها قضائیة-3

)1(لائحة

:العقوبات الغیر مالیة:المطلب الثاني

علـــى الشـــخص المعنـــوي تختلـــف تبعـــا للمعیـــار هنـــاك عـــدة تقســـیمات للعقوبـــة المطبقـــة 

تبعـا لتصـنیف نجـده قسـمهانجـد أن المشـرع الجزائـري المعتمد في التقسـیم، فـإذا نظرنـا فإننـا 

.الجریمة إلى عقوبات مقررة في مواد الجنایات والجنح وعقوبات مقررة في مواد المخالفات

):الحل والنشر(العقوبات الماسة بالوجود والسمعة :الفرع الأول

ـــاة الشـــخص الطبیعـــي  ـــى إنهـــاء حی ـــات التـــي تهـــدف إل ـــر نعتبـــر العقوب أو المعنـــوي أكث

بالنســبة  متقابــل عقوبــة الإعــدارة، فعقوبــة حــل الشــخص المعنــوي الجــزاءات الجنائیــة خطــو 

یمكن القضـاء بإعدامـه عـن طریـق حلـه وإنهـاء وجـوده وأي نشـاط  لذالك  الطبیعي صللشخ

داخل المجتمـع، كمـا أن العقوبـة التـي تمـس سـمعته واعتبـاره لا تقـل خطـورة عـن سـابقتها له 

هــو الســمعة التجاریــة للشــخص المعنــوي لجــذب العمــلاء والمســتهلكین لأن العامــل الرئیســي 

:لذلك كانت محل جزاء جنائي من طرف المشرع وتوجد فیها أنواع

حــل أو استئصــال الشــخص (العقوبــات الماســة بوجــود الشــخص المعنــوي -1

):المعنوي

إنهــاء وجــوده مــن الحیــاة السیاســیة أو الاقتصــادیة أو :یقصــد بحــل الشــخص المعنــوي

Laود لــــه أي وجــــودة والحــــل الاجتماعیــــة تمامــــا بحیــــث لا یعــــ dissolution" بالنســــبة

بالنسبة الشخصللشخص المعنوي یقابل الإعدام 

.56سابق، صمحمد محدة، مرجع –)1(
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ت رة إذ أنها تعتبر أشـد أنـواع العقوبـاالطبیعي، وإنما كان على درجة كبیرة من الخطو 

، بـل االمشـرع علـى القاضـي النطـق بهـسـامة، لـم یلـزم الموقعة على الشخص المعنـوي والج

.)1(تقدیریة في ذلكترك له سلطة 

18فـي المــادة "حــل الشـخص المعنـوي"الجزائــري علـى هـذه العقوبـة وقـد نـص المشـرع 

).2(مكرر من قانون العقوبات

عقوبــات أخــرى هــي غلــق طة المفاضــلة بــین هــذه العقوبــة وســنوأعطــى للقاضــي ســل

نشـاط أو المؤسسة أو فرع من فروعها، الإقصاء من الصفقات العمومیة، المنـع مـن مزاولـة 

نشـــطة مهنیـــة أو اجتماعیـــة المصـــادرة، نشـــر وتعلیـــق الحكـــم، الوضـــع تحـــت الحراســـة عـــدة أ

هـي عقوبــة )20/12/2006المـؤرخ فــي 23، 06(القضـائیة، فعقوبـة الحــل بموجـب تعــدیل 

.تكمیلیة ولیست أصلیة یحكم بها إلى جانب الغرامة

):نشر الحكم(العقوبات الماسة بالسمعة والاعتبار -2

للشـــخص المعنـــوي تعتبـــر بحـــق العامـــل الأساســـي والرئیســـي لجـــذب التجاریـــة الســـمعة 

لهمـا أثـر كبیـر فـي ، لـذلك فسـمعته واعتبـاره بإنتاجهـاعملائه والمستهلكین للسلعة التـي یقـوم 

مستقبله ونشاطه، فصح أن تكون محـلا لجـزاء یوقـع علیـه، ویعلـن للمتعـاملین فیحمـي ثقـتهم 

ولـذلك فـإن هـذا الجـزاء تصـدر ضـد الشـخص المعنـوي، من خلال نشـر أحكـام الإدانـة التـي 

یلعب دورا فعـالا فـي ردع الشـخص المعنـوي والحیلولـة دون ارتكابـه أي جـرائم تـنعكس علـى 

.سمعته

(1 –) le cannu(p) ,pis solution, fermeture d’établissement et interdiction d’activités, Rev,

Des sosietes ; 1993. p 342.

،الصادر في المتضمن قانون العقوبات ،20/12/2006المؤرخ في ،06/23مكرر من القانون رقم 18المادة –)2(

.2006دیسمبر 24،لیوم84جریدة الرسمیة عدد 
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ل إلى علم عدد من الناس وینص الحكم یعني إعلانه وإذاعته بحیث یصونشر 

مر النشر في حالة ویستوأسبابه، منطوقةر إما على الحكم بأكمله أو جزء منه أو النش

منه في وأن المشرع الجزائري ورغبت.ین ق على الجدران لمدة لا تزید على شهر التعلی

مكرر من 18المادة الردع والحمایة المجتمع نص إضافيتحقیق الغرض من العقاب وهو

)(ةقانون العقوبات على عقوبة نشر وتعلیق حكم الإدان

الدعائیــة التــي توجهاتــهوســمعته وتــؤثر فــي التــي تمــس الشــخص المعنــوي فــي اعتبــاره

كـاف مـن النـاس سـواء كانـت الوسـیلة السـمعیة أو البصـریة تصل  إلى عـددیمارسها عندما 

ولم یشترط المشرع الجزائري نشر الحكم كله بل قد یكتفي بمنطوقه أو بجزء منه كما أنـه لـم 

المســألة ســلطة تقدیریــة كــاد التعلیــق أو النشــر ممــا یجعــل هــذه  ایســتمر فیهــیحـدد المــدة التــي 

.تكالیف النشرجنائي، ولم یوضح أیضا على من تقعتكون مغلقة في ید القاضي ال

عاما یبین العقوبات المقررة للأشـخاص المعنویـة دون أن فالمشرع الجزائري أورد نصا 

ـــــق العق ـــــف تطبی ـــــة ولا المـــــدة ولا الجهـــــة یرافقـــــه أي نصـــــوص أخـــــرى تفصـــــیلیة تشـــــرح كی وب

).1(المعنیة

.المهنيالماسة بالنشاطالعقوبات :الفرع الثاني

تتركــز العقوبــات الماســة بالنشــاط المهنــي للشــخص المعنــوي علــى أســاس حرمانــه مــن 

أو حضر النشاط المهني والاجتماعي له وتتمیـز هـذه ممارسة أي نشاط سواء بغلق المنشأة 

  :ليوضمان تنفیذها وتناولها كما یالعقوبات بكثرة تطبیقها لسهولتها

:غلق المحل أو المؤسسة أو المنشأة-1

)(– هي عقوبة تكمیلیة في القانون رقم)المتعلق بقانون العقوبات)06/23.
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مكــرر مــن 18نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد اعتبرهــا عقوبــة أصــلیة وفقــا لــنص المــادة 

، حیـث )2004نـوفمبر 10المـؤرخ فـي 04/15(القانون العقوبات الجزائري بموجـب تعـدیل

).1(كان یعتبرها قبل هذا التعدیل تدبیرا من التدابیر العینیة

غلـــق المؤسســـة أو فـــرع مـــن "لا تزیـــد عـــن خمـــس ســـنوات بقولـــهها بمـــدة إلا أنـــه حـــدد

."سنوات5فروعها لمدة لا تتجاوز 

فقـــد أصـــبحت عقوبـــة الغلـــق )2006دیســـمبر20المـــؤرخ فـــي 06/23(أمـــا بعـــد تعـــدیل 

مكـرر تعـدیلا تضـمن عبـارة واحـد أو أكثـر 18عقوبة تكمیلیة عندما أدخل علـى نـص المـادة 

یعنـي أن العقوبـات التالیـة لهـذه العبـارة هـي عقوبـات تكمیلیـة، وتبقـى ممـا"في العقوبة الآتیة

.2006بذلك الغرامة هي العقوبة الأصلیة الوحیدة في التشریع الجزائري الحدیث لسنة 

:المنع أو حظر مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي-2

مكـرر 18نجد المشـرع الجزائـري قـد نـص فیهـا علـى الحظـر بعقوبـة تكمیلیـة فـي المـادة

من قـانون العقوبـات وجـاء فیهـا المنـع مـن مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشـطة مهنیـة أو اجتماعیـة 

أمــابشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر نهائیــا أو لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات، فــالحظر یكــون 

مــس ســنوات كحــد أقصــى ویشــمل نشــاط واحــد أو أكثــر مــن نشــاط بصــفة نهائیــة أو لمــدة  خ

كــون الحظــر مباشــر أو غیــر مباشــر وهــذا الحظــر یشــمل النشــاط مهنــي أو اجتمــاعي وقــد ی

أنشــــطة أخــــرى یحــــددها القاضــــي بمناســــبته، كمــــا یشــــملالــــذي وضــــعت الجریمــــة بســــببه أو 

باعتبار أن النص الفقرة جاء موسـعا وغیـر محـدود، لـذلك فهـو یتـرك للقاضـي سـلطة بالحكم

).2(،تحدید النشاط الذي یرد علیه المنع
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:عقوبات الماسة ببعض الحقوق الأخرىال: الفرع الثالث

ســبق أن العقوبــات التــي تمــس بــالوجود وســمعة الشــخص المعنــوي والتــي ذكرنــا فــي مــا

لــث العقوبــات الماســة بــبعض اتمــس بنشــاط المهنــي والاجتمــاعي وســوف نــورد فــي الفــرع الث

لتــي التعامــل لتحقیــق أهدافــه االحقــوق الأخــرى التــي یتمتــع بهــا والتــي مــن بینهــا حریتــه فــي

أو  إیلامـهلـى جاهها إعلیه أكثر من اتلها، فهذه العقوبات تتجه إلى التضییقمن أجأنشىء

:عقابه وهي كالتالي

:القضائيالإشراف-)1

تحـت إشـراف الوضع عن طریق وضع الشخص المعنويالقضائي بالإشرافیقصد 

،نالطبیعیــــیص المطبقــــة علــــى الأشــــخانظــــام الرقابــــة القضــــائیة، فهــــو یشــــبه كثیــــراالقضــــاء

.ویتقارب مع نظام وقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار

عــن طریــق الوضــع تحــت وقــد جعــل المشــرع الجزائــري تقییــد حریــة الشــخص المعنــوي 

توقیعها على الشخص المعنوي إلـى الحراسة القضائیة من ضمن العقوبات التكمیلیة الجائز 

مكــــرر مــــن قــــانون 18ا نصــــت علیــــه المــــادة وهــــذا مــــ)الغرامــــة(جانــــب العقوبــــات الأصــــلیة

العقوبــات والتــي جــاء فیهــا الوضــع تحــت الحراســة القضــائیة لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات، 

لــى الجریمــة أو الــذي ارتكبــت الجریمــة اســة علــى ممارســة النشــاط الــذي أدى إوتنصــب الحر 

.)1(بمناسبته

:من السوق العامالإبعاد-)2

المعنــوي مــن الــدخول أو التعامــل فــي أي عملیــة یقصــد بــه منــع أو حرمــان الشــخص 

العقوبـة أیضـا  هیكون طرفها أحد أشخاص القانون العام وقد نص المشرع الجزائري على هذ

.58سابق، صمحمد محدة، مرجع –)1(
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مــن الإقصــاءحیــث جــاء فیهــا "مكــرر مــن قــانون العقوبــات كعقوبــة تكمیلیــة18فــي المــادة 

.)1("الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

للقاضي الجزائي في تقریر العقوبة ةالسلطة التقدیری:المطلب الثالث

الجزائـــري للقاضـــي الجزائـــي ســـلطة تقدیریـــة كبیـــرة فـــي تحدیـــد العقوبـــة أعطـــى المشـــرع

الواجبة التطبیق، فالقاضي یستطیع بحریة الحاجة لإبداء الأسـباب أن یحـدد مقـدار العقوبـة، 

مــة وجســامة الخطــأ المنســوب نــتج عــن الجرییحیــث یضــع فــي اعتبــاره مقــدار الضــرر الــذي 

إلـــى المـــتهم، وشخصـــیة هـــذا الأخیـــر وتبـــرز أهـــم مظـــاهر هـــذه الســـلطة فیمـــا یتعلـــق بتطبیـــق 

منهـا  الإعفـاء، سلطة القاضـي فـي وقـف تنفیـذ العقوبـة، وفـي العقوبة على الشخص المعنوي

ا أو تأجیلها، وسلطته في تشدید العقوبة عند تكرار ارتكـاب الشـخص المعنـوي للجریمـة أو مـ

.)2(یسمى بالعود

العقوبة الجنائیة على الشخص المعنويتخفیف :الفرع الأول

التــي یتخــذها الإجــراءاتالمــدان نوعــا مــن أنــواع عــد تخفــیض العقوبــة علــى الشــخصی

وة مـن هــذا الشـخص المــتهم جــفــي ذلـك المصــلحة العامـة المر القضـاء لصـالح المــتهم مراعیـا 

:وقد حصرها في عدة أنواع وهي

:تنفیذ العقوبة وقف-1

صــور الســلطة التقدیریــة الممنوحــة للقاضــي وقــد أخــذ  أهــمیعــد وقــف تنفیــذ العقوبــة مــن 

الشخص المعنوي بظروف التخفیف وذلك من خلال مـا نصـت علیـه  إفادةالمشرع الجزائري 

10فــي  المـؤرخ04/14الجزائیـة التـي اسـتحدثها بموجـب القـانون رقـم الإجـراءاتفـي قـانون 
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.295، صنفسهمرجع ،ـــــ–)2(



العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة وإجراءات المتابعة قضائیا:الثالثالفصل
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 سللمجـالیجـوز "الجزائیـة، حیـث جـاء فیهـاالإجـراءاتقانون لیوالمتعلق بتعد2004نوفمبر

ذا لـم یكـن المحكـوم علیـه قـد ســبق إ ةالقضـائیة وللمحـاكم فـي حالـة الحكـم بـالحبس أو الغرامـ

ـــالحبس لجنایـــة أو جنحـــة مـــن جـــرا ـــأمر بحكـــم مالحكـــم علیـــه ب ـــانون العـــام، أن ت ســـبب ئم الق

)1("".العقوبة الأصلیةالكلي أو الجزئي لتنفیذبالإیقاف

یظهــر مــن اســتقراء الــنص أن المشــرع الجزائــري یتحــدث عــن الشــخص الطبیعــي وذلــك 

أو  إذا لــــم یكــــن المحكــــوم علیــــه قــــد ســــبق الحكــــم علیــــه بــــالحبس لجنایــــة"عنــــدما أورد عبــــارة

لى جانـب الشـخص الطبیعـي كـان لـه إضـافة فإذا كان یقصد الشخص المعنوي إ."...جنحة

قــد ســبق الحكــم علیــه بــالحبس أو لغرامــة لجنایــة حتــى "...انــب الحــبس بقولــهالغرامــة إلــى ج

نفهــم أن الغرامــة فــي جنایــة هنــا قصــد بهــا اشــخص المعنــوي لــذلك قلنــا أن المشــرع الجزائــري 

.قصد الشخص الطبیعي دون الشخص المعنوي

:من العقوبة وتأجیلها الإعفاء-2

إبدالـــهفیـــذها كلهـــا أو بعضـــها أو المحكـــوم علیـــه مـــن تن إقالـــةالعفـــو مـــن العقوبـــة هـــو 

بعقوبـــة أخــــف منهـــا قانونــــا، فــــالعفو هـــو وســــیلة لا غنـــى عنهــــا لتحقیــــق العدالـــة فــــي بعــــض 

بالوســائل القانونیــة إصــلاحهالأحــوال، فقــد تصــدر العقوبــة نتیجــة الخطــأ القضــائي ولا ســبیل 

ح بـــه المقـــررة، كمـــا أنـــه یعـــد وســـیلة للتخفیـــف مـــن قســـوة العقوبـــات إلـــى حـــد دون الـــذي یســـم

.)2(القانون للقاضي

ظروف التخفیف بموجب المـادة ونجد أن المشرع الجزائري فقد أفاد الشخص المعنوي ب

ـــانون رقـــم 07مكـــرر53 ـــانون 2006دیســـمبر 20المـــؤرخ فـــي 06/23مـــن الق المتضـــمن ق
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الشـخص المعنـوي بـالظروف المخففـة حتـى ولـو كـان  إفـادةحیث جاء فیهـا تجـوز العقوبات

.)1(ا وحدهمسؤولا جزائی

الشــــخص المعنــــوي بــــالظروف المخففــــة، فانــــه یجــــوز تخفــــیض الغرامــــة  إفــــادةإذ تقــــرر 

المطبقـــة علیـــه غلـــى الحـــد الأدنـــى للغرامـــة المقـــررة فـــي القـــانون الـــذي یعاقـــب علـــى الجریمـــة 

."بالنسبة للشخص الطبیعي

وهــي المــادة الوحیــدة التــي تحــدثت عــن ظــروف التخفیــف التــي یســتفید منهــا الشــخص 

علـى الحـد الأدنـى للغرامـة المقـررة  انوي، وقد وردت بخصـوص عقوبـة الغرامـة تخفیضـهالمع

.في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص المعنوي

حـــــــدها الأقصـــــــىن الشـــــــخص المعنـــــــوي معاقـــــــب بغرامـــــــة مالیـــــــة أي بمعنـــــــى إذا كـــــــا

ر افادتـه بظـروف سلطته التقدیریـة إذا مـا قـر دج عن جنایة فان القاضي یملك 2.000.000

.دج مثلا، لأن حدها الأدنى غیر محدد1.000تخفیف أن ینزل بها إلى 

روف التخفیـف بظـأفادتـهن مة محصورة بین حدیث أدنى وأقصـى فـإأما إذا كانت الغرا

.الحكم بما لا ینزل عن الحد الأدنىیعني)الشخص المعنوي(

:تشدید العقوبة على الشخص المعنوي:الفرع الثاني

د سببا رئیسیا لتشدید الجزاء الجنائي على الشخص المعنوي لـذلك نركـز علیـه العو یعد 

.یفه وحالاته في القانون الجزائريبیان تعر دراستنا من خلال 

:تعریفه-1

أنظر الموقع .المتضمن قانون العقوبات الجزائري2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23قانون رقم –)1(

www.joradp.dz 19:00على الساعة 26/05/2014تاریخ.
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الحكــم علیــه نهائیــا فــي جریمــة أخــرىد هــو ارتكــاب الشــخص لجریمــة بعــد ســبق العــو  

لأنه یثبت أن الحكـم بالعقوبـة  العادیـة لـم الثانیة ةویترتب علیه جواز تشدید العقوبة في المر 

یــأت بالفائــدة المطلوبــة، وأن هــذه العقوبــة التــي اعتبرهـــا الشــارع كافیــة عــادة لــم تكــن كـــذلك 

ویتنــوع العــود فقــد یكــون بســیطا أو متكــررا، وقــد یكــون مؤبــدا أو ).1(بالنســبة لهــذا الشــخص

صـدر ضـد المـتهم حكـم ذا ط إ، فیوصـف العـود بالبسـیمؤقتا وقد یكون عودا عامـا أو خاصـا

نهــائي بعقوبــة واحــدة قبــل أن یرتكــب جریمتــه الأخیــرة، ویكــون عــودا متكــررا إذا أتــى المجــرم 

النوع الذي سبق الحكم علیه من أجلها بعدد من العقوبات، ویكوننفسجریمته من 

دا مؤبــدا إذا أتــى المجــرم جریمتــه فــي أي وقــت بعــد صــدور حكــم نهــائي علیــه أي و عــ 

اعتبار للفترة الفاصلة بین الحكم السابق والجریمة الجدیـدة، ویكـون مؤقتـا متـى أتـى دون أي 

یرورة الحكــم نهائیــا أو یحــددها القــانون تحســب ابتــداء مــن ســالمجــرم جریمتــه فــي فتــرة زمنیــة

.)2(بهاالمقضيمن تاریخ انقضاء تنفیذ العقوبة 

جریمة الجدیدة من نفس نـوع أما العود العام فیقوم على أساس عدم اشتراط أن تكون ال

 كـــونمـــا العـــود الخـــاص یشـــترط لقیامـــه أن تفیهـــا ســـابقا بحكـــم نهـــائي، أالمقضـــيالجریمـــة 

الجریمـــة جدیـــدة مـــن نفـــس النـــوع الـــذي ســـبق الحكـــم علیـــه بســـبها أو علـــى الأقـــل تماثلهـــا أو 

التماثــل أو وحــده الباعــث أو اتحــادالجــرائم تجمــع بینهــا صــلةانتماؤهــا إلــى فئــة واحــدة مــن 

.)3(الحق المعتدى علیه

.302، صسابقإدریس قرفي، مرجع –)1(

.415سابق، صعبد االله أوهابیة، مرجع –)2(

.414، صنفسهمرجع ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ–)3(
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ــــي المــــواد مــــن  ــــري بأحكــــام العــــود ف ــــى 05مكــــرر 54وقــــد أخــــذ المشــــرع الجزائ 54إل

)1(.من قانون العقوبات09مكرر

مكـــررة مـــن قـــانون العقوبـــات 54فـــنص علـــى حالـــة العـــود العـــام والمؤبـــد فـــي المـــادة -

ئیــا علــى الشــخص المعنــوي مــن أجــل خیانــة أو جنحــة إذا ســبق الحكــم نها"والتــي جــاء فیهــا

) دج500.000(قصى یفوق معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأ

یته الجزائیــة مــن جــراء ارتكــاب جنایــة فــان النســبة القصــوى للغرامــة المطبقــة وقامــت مســؤول

فــي المــادة القــانونلغرامــة المنصــوص علیهــا فــيمــرات الحــد الأقصــى للعقوبــة ا10تســاوي 

إذا ســبق الحكــم نهائیــا علــى الشــخص "مــن قــانون العقوبــات والتــي جــاء فیهــا06مكــرر 54

جنحة معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة أوالمعنوي من أجل جنایة 

دج وقامــــــت مســــــؤولیته الجزائیــــــة خــــــلال العشــــــر 500.000الأقصــــــى  یفــــــوق حــــــدها 

العقوبــة مــن جــراء ارتكــاب جنحــة معاقــب علیهــا بــنفس العقوبــة،  ءســنوات الموالیــة لقضــا10

مرات الحـد الأقصـى لعقوبـة الغرامـة )10(فان النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر

).2(المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة

مـــن قـــانون08مكـــرر 54كمـــا نـــص علـــى حالـــة العـــود الخـــاص والمؤقـــت فـــي المـــادة 

إذا ســبق الحكــم نهائیــا علــى شــخص المعنــوي مــن أجــل جنحــة، "العقوبــات والتــي جــاء فیهــا

الموالیــة لقضــاء العقوبــة، مــن جــراء )05(وقامــت مســؤولیته الجزائیــة خــلال الخمــس ســنوات 

ارتكــاب نفــس الجنحــة أو جنحــة مماثلــة بمفهــوم قواعــد العــود، فــان النســبة القصــوى للغرامــة 

رات الحـــد الأقصـــى لعقوبـــة الغرامـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي مـــ)10(المطبقـــة تســـاوي عشـــر

.القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي

المتضمن 2006دیسمبر 20مؤرخ في ال 23-06، من القانون رقم 09مكرر 54إلى  05مكرر 54مواد من _)1(

.2004دیسمبر 24،لیوم 84قانون العقوبات ،ج ر عدد 
.304سابق، صإدریس قرفي، مرجع –)2(
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مــــن قــــانون 09مكــــرر 54كمــــا نــــص علــــى حالــــة العــــود فــــي المخالفــــات فــــي المــــادة 

ســبق الحكــم نهائیــا علــى الشــخص معنــوي مــن أجــل مخالفــة،  إذا" العقوبــات والتــي جــاء فیهــا

ولیته الجزائیـــة خـــلال ســـنة واحـــدة مـــن تـــاریخ العقوبـــة مـــن جـــراء ارتكـــاب نفـــس وقامـــت مســـؤ 

مـــرات الحـــد الأقصـــى )10(المخالفـــة، فـــان النســـبة القصـــوى للغرامـــة المطبقـــة تســـاوي عشـــر

ـــانون الـــذي یعاقـــب علـــى هـــذه المخالفـــة بالنســـبة  لعقوبـــة الغرامـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الق

).1(".للشخص الطبیعي

:المعنويتابعة القضائیة للشخص الم:المبحث الثاني

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعـة مـن القواعـد الإجرائیـة التـي تـتلاءم مـع هـذا النـوع 

الجدیــد مــن المجــرمین فــي بعــض أحكامــه، مــع بقــاء الأحكــام الأخــرى صــالحة للتطبیــق علــى 

ون رقـم الجزائیة بموجب القـانالإجراءاتالشخص الطبیعي والمعنوي، وقد تم ذاك في قانون 

مكـــرر 65مكـــرر إلـــى 65مـــن (، وذلـــك فـــي المـــواد 10/11/2004المـــؤرخ فـــي 04/14

تمثیـــل والتـــدابیر المتخـــذة أثنـــاء ال، وتتمثـــل هـــذه الأحكـــام فـــي تحدیـــد الاختصـــاص و )منـــه04

:التحقیق والتي سوف نتناولها من خلال المطلبین التالیین

الاختصاص القضائي:المطلب الأول

ه ولایــة القضــاء وتوزیــع ســلطة الحكــم علــى الجهــات القضــائیة یعــرف الاختصــاص بأنــ

المختلفة للبث في الخصومة المرفوعة أمـام المحـاكم، وفقـدان هـذه السـلطة یـؤدي غلـى عـدم 

.)2(الاختصاص

ومنــه فانــه إذا ارتكــب شــخص معنــوي جریمــة مــن الجــرائم التــي یعاقــب علیهــا القــانون 

.التي یعد فیها هذا الشخص مسؤولا

.305سابق، صإدریس قرفي، مرجع –)1(

.227سابق، صمبروك بوخزنة، مرجع –)2(



العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة وإجراءات المتابعة قضائیا:الثالثالفصل
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بالاختصاصالمتعلقة الإجرائیةالقواعد : لأولالفرع ا

10/11/2004المـؤرخ فـي 04/14انطلاقا في نص المادة السادسة مـن القـانون رقـم 

یـتمم :یلـيالجزائیة نجد أن المشرع الجزائري أورد فیها مـاالإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 

1386صـــفر عـــام 18المـــؤرخ فـــي 66/155البـــاب الثـــاني مـــن الكتـــاب الأول مـــن الأمـــر 

بفصـل ثالـث عنوانـه المتابعـة الجزائیـة للشـخص المعنـوي ویشـتمل 1966یولیـو 8الموافق ل

)1(.04مكرر 65مكرر إلى 65على المواد من 

مكـــرر أن القواعـــد المتعلقـــة بالمتابعـــة والتحقیـــق والمحاكمـــة 65حیـــث قـــرر فـــي المـــادة 

مـا یطبـق علـى المعنـويلـى الشـخص المنصوص علیها قانونا هي نفسها تلك التي تطبـق ع

الجزائیــة باســتثناء الفصــل والإجــراءاتالشــخص الطبیعــي فــي كــل مــا یتعلــق بأحكــام القــانون 

المتعلقـة بالاختصـاص الإجرائیـةكـذلك نجـد أن القواعـد الثالث الذي جاء بخمسة مـواد وهـي 

ئیة یتحــدد الاختصــاص المحلــي للجهــة قضــا"نصــت علــى أنــه01مكــرر 65نجــد أن المــادة 

".بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

غیـــر أنـــه إذا تمـــت متابعـــة أشـــخاص طبیعـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــع الشـــخص المعنـــوي 

تخــتص الجهــات القضــائیة المرفوعــة أمامهــا دعــوى الأشــخاص الطبیعیــة بمتابعــة الشــخص 

"المعنوي

حلـــي للجهـــة القضـــائیة، نجـــد أن هنـــاك المللاختصـــاصبتحلیـــل هـــذه المـــادة المحـــددة 

:حالتین هما

المتضمن قانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04، من قانون رقم 04مكرر 65مكرر إلى 65واد من م_)1(

.2004دیسمبر 24لیوم ، 84در في ج ر عدد الصاإجراءات الجزائیة ،
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عقــد الاختصــاص ة اتهــام الشــخص المعنــوي بمفــرده فینوهــي حالــ:الحالــة الأولــى

دائرتهــا مكــان ارتكــاب الجریمــة، أو مكــان وجــود المقــر  فــي محلیــا لنیابــة والمحكمــة التــي یقــع

.الشخص المعنوي)مركز الرئیسي للإدارة(الاجتماعي 

م أو متابعــة أشــخاص طبیعیــین فــي ذات الوقــت اوهــي حالــة اتهــ:الحالــة الثانیــة

فــان الاختصــاص القضــائي یكــون للجهــات )شــركاء أو فــاعلین معــه(مــع الشــخص المعنــوي 

یكــون للجهــات "، ولتفســیر عبــارةنالطبیعیــیالقضــائیة التــي ترفــع أمامهــا دعــوى الأشــخاص 

مـن نفـس 329قلنـا إلـى المـادة تان" نالطبیعیـیالقضائیة التـي ترفـع أمامهـا دعـوى الأشـخاص 

، والتــي تتحــدث عــن الاختصــاص المحلــي فوجــدناها تــنص علــى الإجرائیــةإجــراءاتالقــانون 

.)1()نالطبیعییالمرفوعة ضد الأشخاص (أن المحكمة مختصة بالنظر في الجنح 

).مكان وقوع الجریمة(الجریمة لمحكمة مح-1

.أحد المتهمین أو شركائهمإقامةمحكمة محل -2

.)2(مة مكان القبض على المتهممحك-3

المتعلقة بالتمثیلالإجرائیةالقواعد : الفرع الثاني

علــى أنــه یتمتــع الشــخص الاعتبــاري "مــن القــانون المــدني الجزائــري50تــنص المــادة 

، وذلـــك فـــي الحـــدود التـــي یقررهـــا الإنســـانبجمیـــع الحقـــوق إلا مـــا كـــان منهـــا ملازمـــا لصـــفة 

:القانون، یكون لها

.مالیةذمة -

.257سابق، صإدریس قرفي، مرجع –)1(

، 1992مولاي ملیاني بغداد، الإجراءات الجزائیة والتشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، –)2(

.358ص
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.أو التي یقررها القانونإنشائهانها عقد یأهلیة في الحدود التي یع-

.موطن، وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها-

الشركات التي یكون مركزهـا الرئیسـي فـي الخـارج ولهـا نشـاط فـي الجزائـر، یعتبـر -

.مركزها، في نظر القانون الداخلي، في الجزائر

.نائب یعبر عن إرادتها-

).1(ضيلتقاحق ا-

فالشــخص المعنــوي ونظــرا لطبیعــة لا یمكنــه المثــول أمــام القضــاء بشخصــه لــذلك جعــل 

العقـود باسـمه أو التحـدث باسـمهبـإبرام، سـواء تعلـق الأمـر إرادتهله القانون نائب تعبر عن 

مكـرر 65أو التقاضي باسمه، وكذلك نجد أن المشرع الجزائـري حـدده بموجـب نـص المـادة 

ــــانون 02 ــــث ورد فیهــــا اءاتالإجــــر مــــن ق ــــة حی ــــوي فــــي "الجزائی ــــل الشــــخص المعن ــــتم تمثی ی

.)2(الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعةإجراءات

الجزائیـــــة الإجـــــراءاتمـــــن قـــــانون 02مكـــــرر 65(ونصـــــت الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة

سـیر الإجـراءات وجـب علـى الممثـل على أنه إذا تم التغییـر الممثـل القـانوني أثنـاء ،الجزائري

ـــك عـــادة  ـــد للشـــخص المعنـــوي إخطـــار المحكـــم المختصـــر بإســـمه ویكـــون ذل القـــانوني الجدی

.بخطاب موصي علیه بعلم الوصول

كمــا أجــاز المشــرع الجزائــري تمثیــل الشــخص المعنــوي أمــام جهــات التحقیــق والمحاكمــة 

الجزائیـة إجـراءاتمن قانون 2كرر م65بواسطة ممثل إتفاقي وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

المعدل والمتمم لموجب القوانین المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75.58الأمر رقم –)1(

78الصادر في ج ر عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05م اللاحقة إلى غایة آخر تعدیل بموجب القانون رق

.2005یونیو 22لیوم 

.259سابق، صإدریس قرفي، مرجع –)2(
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هــذا الــنص أن الممثــل الاتفــاقي یمكــن أن یكــون عضــو مــن  معلــى عمــو ویترتــب الجزائریــة

.أعضاء الشخص المعنوي أو من الغیر كأن یكون محامیا

نجـد أن المشـرع الجزائـري تحـدث )الممثل القانوني أو الاتفـاقي(إلى جانب هذه الحالة 

حیث جـاء"الوكیل القضائي أوالممثل "وهي حالة 03مكرر65عن حالة أخرى في المادة 

فیهــا إذا تمــت متابعــة الشــخص المعنــوي وممثلــة القــانوني جزائیــا فــي نفــس الوقــت أو إذا لــم 

، یعین رئیس المحكمة بناءا علـى طلـب النیابـة العامـة ممـثلا لتمثیلهیوجد أي شخص مؤهل 

).1(عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي

:التدابیر المتخذة أثناء التحقیق:لب الثانيالمط

"علــى أنــه ).2(ئیــة الجزائــريالجزاالإجــراءاتمــن قــانون 04مكــرر 65تــنص المــادة 

:الآتیةیجوز لقاضي التحقیق أن یخضع الشخص المعنوي لتدابیر أو أكثر من التدابیر 

.كفالة إیداع-

.ة لضمان حقوق الضحیةنییتقدیر تأمینات ع-

.الدفع مع مراعاة حقوق الغیربطاقاتشیكات أو استعمال صدارإالمنع من -

النشــاطات المهنیــة أو الاجتماعیــة المرتبطــة بالجریمــة ممارســة بعــضالمنــع مــن -

ـــــــدبیر ضـــــــده بغرامـــــــة  ـــــــذي یخـــــــالف الت ـــــــوي ال ـــــــب الشـــــــخص المعن ـــــــى 100.000یعاق دج إل

نصـــت وكـــذلك  رأي وكیـــل الجمهوریـــةأخـــذدج بـــأمر مـــن القاضـــي التحقیـــق بعـــد 500.000

جراءات الجزائیة، جریدة رسمیة، العدد المعدل والمتمم لقانون الإ10/11/2004المؤرخ في 14-04القانون رقم –)1(

.12/11/2004، الصادر في 71

.260سابق، صإدریس قرفي، مرجع –)2(
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ق علــــى اشــــخص المعنــــوي قواعــــد المتابعــــة والتحقیــــق والمحاكمــــة تطبــــ"مكــــرر 65المــــادة 

).1("المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل

أن الشخص المعنوي یخضع لقواعد المتابعة والتحقیـق والمحاكمـة للمبـادئ مؤداهوهذا 

.الجزائیةإجراءاتلقانون أي قانون العامة المنصوص علیها في نفس ا

تعتبــــر هــــذه :فهــــذا یعنــــي أن الشــــروط قیــــام المســــؤولیة الجزائیــــة للأشــــخاص المعنویــــة

المســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص المعنــــوي مســــؤولیة غیــــر مباشــــرة لأنــــه لا یمكــــن تصــــورها إلا 

عــن بتــدخل الشــخص الطبیعــي، باعتبــاره كائنــا غیــر مجســم لا یمكنــه أن یباشــر النشــاط إلا 

51لـه، لـذلك نـص تعـدیل قـانون العقوبـات فـي المـادة المكـونینالطبیعیـین الأعضـاءطریق 

ســب المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي رغــم علــى الشــروط التــي مــن خلالهــا تن).2(مكــرر

.ارتكابها من طرف شخص الطبیعي

إلــى وإذا كانــت مســؤولیة الشــخص الطبیعــي لا تثیــر إشــكالا إذ یمكــن تحدیــدها بــالنظر 

ركني الجریمة المادي والمعنـوي، فـان هـذا المعیـار لا یصـلح عنـدما یتعلـق الأمـر بالشـخص 

المعنــوي، لــذا یقتصــر الــدور القاضــي فــي البحــث أولا عــن الجریمــة محــل المســاءلة والــنص 

القانوني المطبق علیها، ثم شروط نسـبتها بطریقـة غیـر مباشـرة باعتبارهـا مسـؤولیة لأعمالهـا 

ــــذاحســــابه وبواســــطة أعضــــائه أو ممثلیــــه وهمــــا شــــرطان یجــــب أن ترتكــــب ل یجــــب أن  نالل

.نوضحهما وذلك في ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي

، الجریدة الرسمیة، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06مكرر من القانون رقم 65والمادة 4مكرر 65المادة –)1(

.2006دیسمبر 24، الصادرة في 84العدد 

قانون العقوبات، الصادر ، المتضمن 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04مكرر من القانون رقم 51المادة –)2(

.2004نوفمبر 10لیوم ، 71في الجریدة الرسمیة، العدد 
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مكــرر فقــرة أولــى مــن قــانون العقوبـــات 51عبــر المشــرع عــن هــذا الشــرط فــي المـــادة 

من خـلال المعنـى)ویكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه

المعنـوي لا یسـأل عـن الجریمـة التـي تقــع العـام للـنص وبمفهـوم المخالفـة نفهـم بـأن الشـخص

.أو لحساب شخص آخرمن ممثلیه إذا ارتكبها لحسابه الشخصي

إلا أن الملاحـظ مـن خـلال اسـتقراء الـنص ووضــعه فـي مجـال التطبیـق أنـه ســیطرح لا 

لحة العامـة، ممـا یجعـل هـذا بین المصلحة الخاصـة والمصـمحالة صعوبة من حیث التمییز

".بواسطة ممثلیه وباسمه ولمصلحة أعضائه"الشرط أقل صرامة مما لو استعملت عبارة 

لكــي تقــوم المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي، لابــد مــن ارتكــاب جریمــة بجمیــع  لــذا

أركانها المادیة والمعنویـة سـواء فـي مواجهـة شـخص طبیعـي أو معنـوي مـن طـرف جهـاز أو 

إما بهدف تحقیق ربح ماليذا الأخیر،ممثل ه

مؤسســة اقتصــادیة علــى صــفقة، أو الحصــول علــى فائــدة أوالكتقــدیم رشــوة للحصــول 

تفادي خسارة، طالما قام بهـا وهـو بصـدد ممارسـة صـلاحیاته فـي الادارة والتسـییر حتـى وإن 

.لم یحقق من وراءها أي ربح مالي

ءلة الشـخص المعنـوي تفاعـل أصـلي أو مسـاإمكانیةإلى طرح تساؤل حول نامما یقود

شــریكا عـــن الجـــرائم تبیـــیض الأمـــوال، المســـاس بأنظمـــة المعالجـــة الآلیـــة للمعطیـــات، تكـــوین 

جمعیة أشرار؟

نقـــول أن المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــخص المعنـــوي كفاعـــل أصـــلي تقـــوم كقاعـــدة عامـــة، 

عي، المـــادي مكـــرر بتـــوافر الـــركن الشـــر 51قـــرار الصـــریح فـــي أحكـــام المـــادة اخاصـــة بعـــد 

د أجهزتــــه باعتبارهمــــا فــــاعلین أصــــلیین متــــى ي للجریمــــة، النــــاتج عــــن ممثلــــه أو أحـــوالمعنـــو 

مـــن 51كــام المـــادةیـــدخل تحـــت أحطالمـــا كـــان نشــاطه و ارتكبــت الجریمـــة باســـمه ولحســابه، 

قـــانون العقوبـــات الجزائـــري یعتبـــر شـــریكا مـــن خـــلال اشـــتراك أجهزتـــه أو ممثلیـــه فـــي جریمـــة 



العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة وإجراءات المتابعة قضائیا:الثالثالفصل

-124-

مـن 42به وفق شكل من أشكال المساهمة الجنائیـة المحـددة فـي المـادة معینة باسمه ولحسا

قانون العقوبات في المسـاعدة أو المعاونـة علـى ارتكـاب الأفعـال التحضـیریة أو المسـهلة أو 

.)1(المنفذة لها

الجریمــة مــن طــرف  بارتكــاكمــا یمكــن أن یســأل الشــخص المعنــوي عــن الشــروع فــي 

.في مرحلة التنفیذأمامهاتم توقیفه عن ممثلیه أو أحد أجهزته حتى ولو 

وكـذلك قـد یكـون ارتكـاب الجریمـة مـن طـرف جهـاز أو ممثـل الشـخص المنـوي یكتسـي

هذا الشرط أهمیة بالغة من حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشـخص المعنـوي عـن مسـؤولیة 

.الشخص الطبیعي الذي قد یرتكب أفعالا لا علاقة لها مع نشاط الشخص المعنوي

مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الأشـــخاص 51ا حصـــر المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة لـــذ

:الذین یترتب على جرائمهم قیام المسؤولیة الشخص المعنوي في

l’organeالجهاز -

représentantsالممثلین الشرعیین - le galesl’organe

ــإشــكالاویــدخل فــي مفهــوم الأجهــزة هــي هــذه الأخیــرة لا تثیــر  ى مفهــوم متــى نظرنــا إل

عــــادة الأشــــخاص أو النظــــام القــــانوني الخــــاص المحــــدد لأعضــــائه وأجهزتــــه، وهــــم  نالقــــانو 

یتحـــدثوا ویتصـــرفوا باســـمه، ویـــدخل فـــي هـــذا المفهـــوم كـــل مـــن مجلـــس المؤهلـــون قانونـــا كـــي

، مجلـس المـدریین، مجلـس المراقبـة، الجمعیـة العامـة مالادارة، المسیر، الـرئیس، المـدیر العـا

عضـاء بالنسـبة للشـركات ونجـد كـل مـن الـرئیس، أعضـاء المكتـب، الجمعیـة للشركاء، أو الأ

العامة عندما یتعلق الأمر بالجمعیات والنقابات 

الصادر في المتضمن قانون العقوبات ، ، 2011أوت  2المؤرخ في 14-11من قانون رقم 42و 51المادة –)1(

.2011أوت  10، لیوم 44الجریدة الرسمیة عدد 
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وكــذلك لتوضــیح  مــن الممثلــین الشــرعیین للشــخص المعنــوي یقصــد بممثلــي الشــخص 

هـذه الأشـخاص الطبیعیـین من قانون العقوبات الجزائـري  مكرر 51 ادةمال المعنوي في نص

ین یتمتعــون بســلطة التصــرف باســمه ســواء كانــت هــذه الســلطة قانونیــة، أو بحكــم قــانون الــذ

).1(، المدیر العامالإدارةالمؤسسة كالرئیس ، المدیر العام، المسیر، رئیس مجلس 

ة لعنصـري العقوبـات المطبقـة علـى الشـخص دراسـتنا المقتضـبمن خلال :وفي الأخیر

یتبـــین لنـــا أن العقوبـــات الأصـــلیة للشـــخص المعنـــوي المعنـــوي وإجـــراءات المتابعـــة القضـــائیة

مكـرر، وبالإضـافة إلـى العقوبـات التكمیلیـة 18المسئول جزائیا هي الغرامة وفقا لنص المادة

  :وهي وهي المنصوص علیها في نفسه المادة المذكورة أعلاه

.حل الشخص المعنوي-

.غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات-

.من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لإقصاءا-

مــن مزاولــة نشــاط أو عــدة أنشــطة مهنیــة أو اجتماعیــة بشــكل مباشــر أو غیــر المنــع-

.مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

.الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها مصادرة الشيء-

.الإدانةنشر وتعلیق حكم -

ســـــنوات وتنصـــــب )5(القضـــــائیة لمـــــدة لا تتجـــــاوز خمـــــس ت الحراســـــة الوضـــــع تحـــــ-

.الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة  أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

.211سابق، صإدریس قرفي، مرجع –)1(
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كذلك في المخالفات نصـت علـى الغرامـة كعقوبـة أصـلیة وكـذلك كعقوبـة تكمیلیـة هـي 

18و نــتج عنهــا وفــق للــنص المــادة الــذي اســتعمل فــي ارتكــاب الجریمــة أالمصــادرة الشــيء

)1(.من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 

وكل هذه العقوبات سواءا الأصلیة أو العقوبات التكمیلیة المنصوص علیهـا فـي قـانون 

ـــــى الأشـــــخاص المعنویـــــة الخاصـــــة  ـــــري فهـــــي تطبـــــق عل ـــــات الجزائ واســـــتثناء الدولـــــة العقوب

لأن المشـرع الجزائـري فـي عة للقانون العـام المعنویة الخاضوالأشخاصوالجماعات المحلیة 

تستثني الدولة والجماعات المحلیة والأشـخاص المعنویـة "مكرر من نفس القانون 51نص م

لأشــخاص المعنویــة فیكــون الشــخص المعنــوي مســؤولا جزائیــا عــن ا"الخاضــعة للقــانون العــام

أصــلي كفاعــل عــيســتبعد المســاءلة الشــخص الطبیولــم تتابعــة للقــانون الخــاص  و الخاصــة 

المتابعــة المنصــوص علیهــا فــي إجــراءاتعنصــر الثــاني وهــي ناســتكملها اوبعــد.أو شــریك

)2(.4مكرر 65مكرر إلى 65الجزائیة الجزائري في المواد من الإجراءاتقانون 

تطبـــق علیـــه المعنـــويدور فـــي مضـــمونها أو فـــي فحواهـــا أن الشـــخص والتـــي كـــان یـــ

نفســــها التــــي تطبــــق علــــى الشــــخص یهــــا فــــي قــــانون أي المتابعــــة المنصــــوص علإجــــراءات

ـــي أي المكـــان ـــا الاختصـــاص المحل بمكـــان وقـــوع الجریمـــة أو : يالطبیعـــي ، وكـــذلك حـــدد لن

ـــة للأشـــخاص الاجتمـــاعي لشـــخص المعنـــوي، دون أن نوجـــود المقـــر  نفـــي المســـاءلة الجزائی

.الطبیعیة تأتي في الوقت نفسه مع الشخص المعنوي

  .اتقانون العقوب، المتضمن  2006ردیسمب20المؤرخ في 23-06مكرر من القانون رقم 18م  - )1(
.24لیوم 84، ج ر عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06من القانون 4مكرر 65مكرر إلى 65م - )2(
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:خاتمة

لقد تناولنا في هذا المبحث أحد المواضیع القانونیة الأكثر تسارعا وتعقدا في الوقت 

الحاضر، والخوض والتعمق في موضوع المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل 

التشریع الجزائري كون أن هذا الموضوع یختلف في كثیر من نواحیه عن موضوع 

.الشخص الطبیعي

فهو مازال قید النمو والتطور، ویحتاج إلى تتبع خطوات تطبیقه من الجهات 

القضائیة، وجرأة تشریعیة لحصر ثغراته ، وجعله شاملا لكل ما یثیر من مسائل قانونیة 

متعلقة به حتى یصبح أداة فعالة في مواجهة حقیقة الجریمة المتنامیة للأشخاص المعنویة 

الفقه إلى وقت قریب في غالبیته للتمسك بإنكار  ادعالتي باعتبار نشاطها أهم النشاطات 

فكرة المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي من أساسها، والتي لم یكن یأخذ بها المشرع 

إن إقرار المشرع الجزائري المسؤولیة .2004الجزائري إلا بعد تعدیل قانون العقوبات 

ت مواجهة الأخطار و مواجهة الجزائیة للأشخاص المعنیون خطوة جد مهمة من خطوا

 كدرعتستعمل أصبحت أنو ممثلیها، بعد أدارتهاباستعمال وسائلها  ترتكبالجرائد التي 

المعنویة و الأشخاص الأشخاصیتم التحفي به  و لمبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیة 

فاعلیة العقاب الطبیعیة یمثل تكریسا للتطبیق السلیم للمبدأ من الناحیة القانونیة، وضمانا ل

ستارا أخرىالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بصفة عامة، مرة  إقراریتحول حتى لا

یستخدم لحجب المسؤولیة الشخصیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجریمة ومناطل 

من العقاب، والحال أنهم هم من ارتكاب الجریمة ولولا تصرفهم لما أثریت  للإفلاتلهم 

.مسألة قیام المسؤولیة الشخص المعنوي أصلا

ومن خلال دراسة هذا الموضوع، توصلت إلى مجموعة من النتائج والملاحظات 

:التي تتعلق بهذا الموضوع أشیر إلیها فیما یلي
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عنویة قد تجاوزت كل مراحل الجدل الفقهي إن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الم-1

حول مدى ملائمة الأخذ بها من عدمها وأصبحت تمثل حقیقة تشریعیة وفق تعدیل قانون 

اءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة وانتصر الاتجاه المؤید للمس.2004العقوبات في سنة 

لا تنفي المعنویة في ظل التشریع الجزائريللأشخاصمسؤولیة الجزائیة  أن -2

.مساءلة الشخص الطبیعي كالفاعل أصلي أو شریك في الجریمة الذي ارتكبها من أجلها

إن المشرع الجزائري وباستثنائه للمساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة -3

وخاصة الدولة تعد جد ملائمة لكون هذا یتعرض مع مبدأ المساواة والعدالة وكذلك أنها 

.تفقد الدولة هبتها

حسن ما فعل المشرع الجزائري عندما تدارك النقص في النصوص القانونیة -4

54للعقوبات حیث استحدث في المواد من 2006المتعلقة بأحكام العود في تعدیله لسنة 

.لتنظیم مسألة العود بالنسبة للشخص المعنوي09مكرر 54إلى  05مكرر 

شخاص المعنویة والخاضعة للقانون إن المشرع الجزائري أقر المساءلة الجزائیة  للأ

.الخاص

عدم سن نصوص خاصة لصحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص -6

الدعوة  انقضاءالمعنوي ولا یتم التطرق إلى أحكام رد الاعتبار بالنسبة إلیه ولا إلى زمن 

ر العمومة بالنسبة للشخص المعنوي لأن الشركة لا تزول عنها شخصیتها المعنویة بصدو 

.جمیع عملیات تصفیتهااختتامقرار حلها وإنما تبقى تتمتع بها إلى غایة 

اعتمد المشرع الجزائري كذلك على مبدأ التخصص عند تحدید أنواع الجرائم التي -7

.تسأل عنها الأشخاص المعنویة جزائیا

حسن فعل المشرع جزائري، كون أن للمساءلة قیمتها في ممثلیها الشرعیین فقط -8

.عدم التزامهم تقوم مسؤولیة فقط على شخص الطبیعيلأن 
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ونتیجة لما سبق استخلاصه من نتائج وأهم الملاحظات فأننا نرى من الفائدة تقدیم 

القانونیة الكفیلة لمواجهة الآلیاتعدد من الاقتراحات التي من  شأنها أن تساهم في وضع 

ن طرف الأشخاص المعنویة الأخطار التي أصبحت تمثله الجرائم التي تمركز عادة م

:وهي كما یلي

نرى أنه من الملائم أن یوسع المشرع الجزائري من نطاق الجرائم التي تسأل -1

عنها الأشخاص المعنویة، بحیث تصبح تسأل عن جمیع الجرائم المنصوص علیها في 

 هطبیعتها، أي اتجارتكابه من قبلالقوانین الخاصة إلا ما كان منها لا  یمكن  تصور

مبدأ العمومیة مثل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ومثل بالتشریع الجزائري نحو الأخذ 

تقلید السلع والعلامات التجاریة أو أخطر الجرائم الماسة بالبیئة، وبصحة الإنسان، 

.وبتشریعات العمل

یقوم المشرع الجزائري بتحدید مقدار اكبر للغرامة  أنكما نرى انه من الضروري -2

لتي توقع على الشركات التجاریة في مادة الجنایات، غیر المقدار المحدد لها في مادة ا

تقریر العقاب ، و تحدید مقدار الغرامة المقررة لها عن جریمة الغش لمبدأالجنح تطبیقا 

نحو ینسجم مع ما هو مقرر لها في قانون العقوبات، التكمیلیة التي توقع  على ألضربي

استعمال بطاقات الدفع خاصة بالنسبة  أوشیكات إصدارمنع من على غرار عقوبة ال

ترتكب بكثرة في الوقت الحاضر كجرائم النصب أصبحتمعینة من الجرائم التي بالأنواع

فیها شیكات بدون رصید و من جهة ثانیة تحدید وجه الدقة الحالات التي یجوزإصدارو 

تكون العقوبة  إنترتب علیها و كما یجب المالأثرتوقیع عقوبة الحل لخطورتها و جسامة 

.الخاصة بهاالأعمالحسب نسبة رقم "الغرامة "الأصلیة

الموجودة في التشریع الجزائي الجزائري بما فیها قانون النقائصسد جمیع -3

خاصة بنظام صحیفة السوابق القضائیة إحكامالجزائیة من خلال وضع الإجراءات

.المعنویة و نظام وقف تنفیذ العقوبة، ونظام رد الاعتبار المطبق علیهاللأشخاص
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النظر  إعادةالمعنویة العامة یجب الأشخاصالمحلیة من الجمعیاتاستثناء  إن-4

.كانت تلك الجامعات  تمثل سلطتها كشخص لا یخضع للقانون العام إلىخاصة 

الخاضعة (جزائیا المسؤولیةالمعنویة الأشخاصحدد  إنالمشرع الجزائري و  إن-5

و التصفیة في مرحلة التكوینالأشخاصهؤلاء  مسؤولیتهنه لم یحدد أ إلا) للقانون الخاص

المعنویة الواقعیة و شركات المحاصة و یصعب تطبیق الحلول الأشخاصو مسؤولیة 

تجاري ال أوالتي قدمها فقهاء القانون في هذا المجال لما یصلح في نطاق القانون المدني 

.التفسیر الضیقمبدأیصلح في نطاق قانون العقوبات الذي یحكمه  قد لا

جانب النصوص العامة التي تقرر  إلى أخرىاستحداث نصوص قانونیة -6

عقوبات ضد الشخص المعنوي الخاص حیث تتولى شرح و تفصیل كیفیة تطبیق 

بإحالةلذلك، و الجهة المعنیة لهذا التطبیق و لا نكتفي فقط اللازمةالآجالالعقوبات و 

الاختلاف طبیعة الشخص المعنوي عن الشخص الطبیعي فالمواد القانونیة الحالیة التي 

لاقتصارها لخمسة مواد أبداالمتابعة القضائیة للشخص المعنوي غیر كافیة حكامأتنظم 

.جزائیة الجزائریةال تءاالإجرامن قانون 4مكرر65 إلىمكرر 65

للغرامات المالیة الموقعة للشخص المعنوي تفادیا للنزول بها الأدنىتحدید الحد -7

حد یفقدها قیمتها و فعالیتها كوسیلة للردع و التقویم، وذلك بتعدیل  إلىالحد بها  إلى

الأعمالحسب نسبة رقم الأقصىمن قانون العقوبات و یكون حدها 2المكرر 18المادة 

مالیة هائلة مما یجعلها تلك الغرامة بسیطة في إمكانیاتمعنویة لها أشخاصن هناك لكو 

.نظري

القانونیة اللازمة لتكریس الآلیاتتوفیر  إلىتؤدي  إنتلك الاقتراحات من شانها   إن

المعنوي في ظل التشریع الجزائري یكفل حمایة لأشخاصالفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة 

تمثلها تلك الكیانات، بفعل التزاید المستمر للتاثیره على إجرامیةخطورة أیةالمجتمع من 
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الحیاة الاجتماعي و تفادي بقاء بعض الجرائم الخطیرة التي قد ترتكب لحسابها بدون 

  .    عقاب
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:قائمة المصادر: ولاأ

العقوبـــات،قـــانونالمتضـــمن1966یونیـــو8 فـــي المـــؤرخ156-66 رقـــمالأمـــر)1

.1966جوان11لیوم49 عدد الرسمیةجریدة

قمــــــع و بالأســــــعارالمتعلــــــق1975أبریــــــل29 فــــــي المــــــؤرخ75،37 رقــــــم الأمــــــر)2

ـــــدةبالأســـــعار،الخاصـــــةالمخالفـــــات ـــــل31الصـــــادرة،38 عـــــدد الرســـــمیةجری أبری

1975.

، یتضمن إنشاء مركز 1985دیسمبر 17المؤرخ في 85/307مرسوم رقم  )3

18لیوم 53من أجل التنمیة ، الصادر ج ر عدد  ق، في الاقتصاد المطبثللبح

.1985دیسمبر 

المتضمن قانون توجیه 1988جانفي 12المؤرخ في 88/01القانون رقم )4

جافي 13لیوم ،02 دفي ج ر عد الصادرالمؤسسات الخاضعة للقانون العام

1988.

ـــانون رقـــم )5 ـــانون المالیـــة 1990دیســـمبر 31المـــؤرخ فـــي 36-90ق ، المتضـــمن الق

.1990، لسنة 57الرسمیة عدد ، الصادر في جریدة 1991لسنة 

المتعلـــــق بالجمعیـــــات جریـــــدة 1990ســـــبتمبر 6المـــــؤرخ فـــــي 90/31القــــانون رقـــــم )6

05/12/1990صادر بتاریخ 53عدد، رسمیة،

المتضــمن قــانون الإعــلام، الصــادر 1990أفریــل 03المــؤرخ90/07القــانون رقــم)7

1990أفریل04،  لیوم 14في الجریدة الرسمیة العدد رقم 

 فـي المـؤرخ25-91 رقـم القـانونبموجـبالصـادرالأعمـال رقـم علـى الرسـمقانون)8

 عـــدد رســـمیةال جریـــدة،1992لســـنةالمالیـــةقـــانونالمتضـــمن1991دیســـمبر18

.1991لسنة65
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36-90 رقــم القــانونبموجــبالصــادرةالمماثلــةوالرســومالمباشــرةالضــرائبقــانون)9

الرســمیةجریــدة،1991لســنةالمالیــةقــانونالمتضــمن،1990دیســمبر فــي المــؤرخ

.1990لسنة57 عدد

المتضمن إنشاء 12/05/1991المؤرخ في 91/147مرسوم تنفیذي رقم )10

طبیعة القانونین للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، ج ر تغییر ال

.1991ماي 29، لیوم25عدد 

المتضـمن إنشـاء 12/05/1991المؤرخ فـي 91/148مرسوم تنفیذي رقم )11

1991ماي 29لیوم 25الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره ، ج ر عدد 

،یتضمن 1992جانفي 04في  المؤرخ92/07مرسوم تنفیذي رقم )12

08لیوم 02الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي ، الصادر ج ر عدد 

.1992جانفي 

المتضمن إنشاء 22/03/1995المؤرخ في 95/84مرسوم تنفیذي رقم )13

.1995لسنة 24الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة ، ج   ر عدد 

قـــــــانونالمتضـــــــمن1995انفيجـــــــ25 فـــــــي المـــــــؤرخ06-95 رقـــــــم الأمـــــــر)14

.1995جانفي 26لیوم  ،9 عدد الرسمیةجریدةالمنافسة،

المتضمن حل 1999أفریل 15المؤرخ في 97/87مرسوم رئاسي رقم )15

ثلبحا مركزالأنظمة الطاقویة وتحویل ممتلكاته وحقوقه وإلتزامته ومستخدمیه إلى 

1أفریل 18لیوم 27عدد سمیة نووي برین ، الجلفة ، الصادر في جریدة الر 

والـذي یتعلـق 1996دیسـمبر 07مؤرخ فـي 438-96مرسوم الرئاسي رقم )16

، 1996نـــــوفمبر ســـــنة 28بإصـــــدار نـــــص تعـــــدیل الدســـــتور، المصـــــادق علیـــــه فـــــي 

.1996دیسمبر 08، الصادر في 76الصادر في ج د عدد 
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المتضمن حل 1999أفریل 15المؤرخ في 97/87مرسوم رئاسي رقم )17

ثلبحا مركزنظمة الطاقویة وتحویل ممتلكاته وحقوقه وإلتزامته ومستخدمیه إلى الأ

1999أفریل 18لیوم 27سمیة عدد نووي برین ، الجلفة ، الصادر في جریدة الر 

المتضمن 21/04/2001المؤرخ في 01/101مرسوم تنفیذي رقم )18

.2001أفریل 22لیوم 24إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ر عدد 

لقـــانونوالمـــتممالمعـــدل2001جـــوان26 فـــي المـــؤرخ01/09رقـــم  الأمـــر)19

2001/جوان/29بتاریخالصادر8 العدد الرسمیةالجریدةالعقوبات،

المتضــمن إنشــاء 24/09/2001المــؤرخ فــي 01/282مرســوم تنفیــذي رقــم )20

.2001دیسمبر 26لیوم55الوكالة الوطنیة للتطویر والاستثمار ،  ج  عدد 

المتعلق بتنظیم 2001أوت 20المؤرخ في 01/04ر رقم الأم)21

02المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخصوصیتھا ، الصادر ج ر عدد 

.2001أوت 08لیوم 

المتعلق 2002جوان 01المؤرخ في 195–02مرسوم رئاسي رقم )22

،39عدد  ،ج ر زبالقانون الأساسي لشركة الجزائریة للكهرباء والغاز سون لغا

.2002نوفمبر02لیوم 

المتضمن قواعد 14/01/2002المؤرخ في02/43مرسوم تنفیذي رقم )23

.2002جانفي 15لیوم 04إنشاء برید الجزائر الصادر في ج ر عدد 

،  المتعلـق بالنقـد والقـرض، 2003أوت  26المؤرخ في 11-03الأمر رقم )24

.2003أوت  27في ، الصادر 52الصادر في جریدة رسمیة عدد 

، یتعلــــق بقمــــع مخالفــــة 1996یولیــــو 9المــــؤرخ فــــي 22-96الأمـــر رقــــم )25

التشـریع والتنظــیم الخاصــین بالصــرف وحركــة رؤوس الأمـوال مــن إلــى الخــارج،  فــي 

-03بــالأمر رقــم 1996جویلیــة 10درة لیــوم فــي ، صــا43الجریــدة الرســمیة العــدد 
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الصـــادرة فـــي 12رســـمیة عـــدد ، صـــادر فـــي ج2003فبرایـــر 19المـــؤرخ فـــي 01

23/02/2003.

المتضــمن قــانون قمــع ،2003فیفــري19 فــي المــؤرخ03/01 رقــم الأمــر)26

ــــى  مخالفــــة التشــــریع والتنضــــیم الخاصــــین بالصــــرف وحركــــة رؤوس الأمــــوال مــــن إل

.2003فیفري20 في الصادرة،12 العدد الرسمیة،الخارج جریدة

جـــرائمجمــعالمتضـــمن2003ویلیــةج19 فـــي المــؤرخ03/09 رقـــم قــانون)27

الكیماویــةالأسـلحةواسـتعمالوتخـزینوإنتـاجاســتحداث رظـحاتفاقیـةأحكـاممخالفـة

.2003جویلیة20 في الصادرة،43 عدد الرسمیةجریدةوتدمیرها،

یعــدل ویــتمم 2003دیســمبر 01المــؤرخ فــي 03/456مرســوم تنفیــذي رقــم )28

، المتضــــمن إنشــــاء مركــــز 1988مــــارس 22المــــؤرخ فــــي 88/60المرســــوم رقــــم 

2003دیسمبر 07، لیوم 75تنمیة الطاقات المتجددة ، الصادرة ج رعدد 

یعدل 2003دیسمبر 01المؤرخ في 03/455مرسوم التنفیذي رقم )29

المتضمن إنشاء مركز 1985دیسمبر 17المؤرخ 85/307ویتمم المرسوم رقم 

7، لیوم 75نمیة ،الصادر ج ر عدد البحث في الإقتصاد المطبق من أجل الت

.2003دیسمبر 

یتعلق بالوقایـة مـن 2004دیسمبر سنة 25المؤرخ في 18-04قانون رقم )30

المخــــدرات والمــــؤثرات العقلیــــة وقمــــع الاســــتعمال والاتجــــار الغیــــر المشــــروعین بهــــا، 

.2004دیسمبر 26، صادرة في83الصادرة في جریدة رسمیة العدد 

المتضـمن قـانون العقوبـات ،10/11/2004المؤرخ في 04/15قانون رقم )31

.2004نوفمبر 10لیوم ،71الصادر في ج ر العدد 

ــــــــم )32 ــــــــانون رق ــــــــي 04/14ق ــــــــانون ،10/11/2004المــــــــؤرخ ف المتضــــــــمن ق

.2004نوفمبر 10، لیوم 71جراءات الجزائیة الصادر في ج ر العدد الإ
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حــة التهریــب، ، یتعلــق بمكاف2005أوت  23المــؤرخ فــي 06-05أمــر رقــم )33

.2005أوت  28، الصادرة في 59الصادر في جریدة رسمیة العدد 

المتضــــمن القــــانون التجــــاري، 1975دیســــمبر 26المــــؤرخ 59-75الأمــــر )34

، جریـدة 2005فبرایـر 06المـؤرخ فـي 05/02المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 

.2005فبرایر 9، الصادرة في 11رسمیة عدد 

المتضمن 20/08/2005المؤرخ في 05/303یذي رقم المرسوم التنف)35

إنشاء المدرسة العلیا للقضاء وسیرها وكذا نظام الدراسة بها وحقوق وواجبات 

.20/08/2005لسنة 84الطلبة، ج ر رقم 

، المتعلـــق بالوقایـــة مـــن 2006فبرایـــر 20المـــؤرخ فـــي 01-06قـــانون رقـــم )36

مـارس 08، الصـادرة لیـوم  14د  الفسـاد ومكافحتـه، الصـادر فـي جریـدة رسـمیة عـد

2006.

قـــــانونالمتضـــــمن2006دیســـــمبر20 فـــــي المـــــؤرخ22-06 رقـــــم قـــــانون)37

.2006دیسمبر25 في الصادرة،37 عدد رسمیةجریدةالعقوبات،

38(

المتضـــمن قـــانون 20/12/2006، المـــؤرخ فـــي 23-06لقـــانون رقـــم ا)39

.2006لسنة 84العقوبات، جریدة الرسمیة عدد 

المتضــمن للقــانون 2007مــایو ســنة 13المــؤرخ فــي 05-07قــانون رقــم )40

.2007یوما13، الصادر في 31المدني، الصادر في جریدة رسمیة العدد رقم 

، القـانون المـدني، الصـادر 2007مـاي 13المؤرخ فـي 05-07الأمر رقم )41

.2007ماي 13، الصادر في 31في الجریدة الرسمیة عدد 

، المتضـــــمن قـــــانون 2009فبرایـــــر 25المـــــؤرخ فـــــي 01-09القـــــانون رقـــــم )42

.2009فبرایر 26، لیوم ، 28العقوبات الصادر في الجریدة الرسمیة العدد رقم  
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المتضـمن مـن قـانون العقوبـات 1966یونیـو 8المؤرخ في 156-66الأمر )43

14-11، المعــــدل والمــــتمم بموجــــب القــــانون رقــــم 1966جــــوان 11لیــــوم 49عــــدد 

.2011أوت  10لیوم 44لرسمیة، عدد ، جریدة ا2011أوت  02المؤرخ في

:قائمة المراجع -ثانیا

:المراجع العامة  –أ 

هومـــة، دار الثـــاني،الجـــزءالخـــاصالجزائـــيالقـــانون فـــي الـــوجیزبوســـقیعیة،أحســـن)1

.2011عشر،الحادیةالطبعةالجزائر،

الجزائـرهومـة، دار الثـاني،الجـزءالعـام  الجزائـيالقـانون في الوجیز،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)2

،2009.

أحمـــد عـــوض بـــلال، مبـــادئ قـــانون العقوبـــات المصـــري، القســـم العـــام، دار النهضـــة )3

.2003العربیة، مصر، 

والقـــانونالجزائـــريالقـــانون فـــي الجنـــائيالإثـــم فـــي الوضـــوحأزمـــةمجحـــودة،أحمـــد)4

.2000مصر،العربیة،النهضة دار الأول،لجزءا المقارن،

 دار ،الاقتصــادیةالجــرائم عــن الجزائیــةالمســؤولیةالمســاعدة،صــدقيمحمــدأنــور)5

.2006الأردن،الثقافة،

جبــاري عبــد المجیــد، دراســات قانونیــة فــي المــادة الجزائیــة علــى ضــوء أهــم التعــدیلات )6

.86، ص2012الجدیدة، دار هومة الجزائر،   

میر عالیــــة، شــــرح قــــانون العقوبــــات القســــم العــــام ،المؤسســــة الجامعیــــة ،  لبنــــان، ســــ)7

2002.

طــــاهري حســــین، القــــانون الإداري والمؤسســــات الإداریــــة، دار الخلدونیــــة، الجزائــــر، )8

2007.
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عبد الرحمان صالح، المسؤولیة الجزائیـة عـن فعـل الغیـر فـي القـانون الأردنـي، مجلـة )9

.1990عة عشر، العدد الرابع، سنة سابالدراسات الأردن، المجلة ال

عبـــــد الفتـــــاح مصـــــطفى الصـــــیفي، قـــــانون العقوبـــــات، النظریـــــة العامـــــة، دار الهـــــدى )10

.للمطبوعات، الإسكندریة

عبـــد االله أوهابیــــة، شـــرح قــــانون العقوبـــات الجزائــــري، القســـم العــــام، موضـــع النشــــر، )11

.2009الجزائر، 

"لالقســــم العــــام ، الجــــزء الأو عبــــد االله ســــلیمان، شــــرح قــــانون العقوبــــات الجزائــــري)12

.2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "الجریمة 

.عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربیة، لبنان)13

لبنـــان،الجامعیــة، الــدار العــام،القســمالعقوبــاتقــانونالقهــوجي، القــادر عبــد علــي)14

2000.

د جعفــر، قــانون العقوبــات، القســم الخــاص، المؤسســة الجامعیــة للدراســات علــي محمــ)15

.2006والتوزیع، لبنان، 

، الــــوجیز فــــي القــــانون الإداري، جســــور النشــــر والتوزیــــع، الطبعــــة ضــــیافبو عمــــار )16

.2007الثانیة، الجزائر، 

.1995عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )17

محمــدي زواوي، المـــدخل للعلــوم القانونیــة، نظریـــة الحــق، المؤسســة الوطنیـــة فریــدة )18

.2002للفنون، الجزائر، سنة 

محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشـركات التجاریـة فـي القـانون الجزائـري و القـانون )19

.2013المقارن، دار هومة، 

.لجزائرمحمد صغیر بعلي، القانون الإداري،دار العلوم للنشر والتوزیع،ا)20



-141-

محمـود محمـد مصـطفى، شـرح قــانون العقوبـات، القسـم العـام، دار النهضـة العربیــة، )21

.1993مصر،

محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات اللبنــاني  القســم العــام ، الجــزء الأول )22

.1998منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة 

، دار 2العــــام ، طمحمــــود نجیــــب حســــني، شــــرح قــــانون العقوبــــات اللبنــــاني القســــم)23

.1975التقوى ، سنة 

،1ط نوفــل، دار الافتصــادیة،المؤسســة فــي الجنائیــةالمســؤولیةالعــوجي،مصــطفي)24

.19820لبنان،

.2012الجزائرالهدى، دار الأموال،جرائمشرح في الوسیطصقر،نبیل)25

:المتخصصة المراجع -ب 

 دار مقارنـة،دراسـةنـوي،المعلشـخصالجنائیةالمسؤولیةمقبل،قائدمحمدأحمد)1

 .م2005مصر،العربیة،النهضة

دراسـة"المعنویةللأشخاصالجنائیةالمسؤولیةجادو،یوسفالمجیدعبدحسام)2

.2012مصر،الجامعي، الفكر دار ،"مقارنة

التشـریعبـینمقارنةدراسةالمعنوي،لشخصالجزائیةالمسؤولیة،سلیم صمودي)3

.2006الجزائر، الهدى ردا والفرنسي،الجزائري

شــریف ســید كامــل، المســؤولیة الجنائیــة للأشــخاص المعنویــة، دراســة مقارنــة، دار )4

.1997النهضة العربیة، الطبعة الأولى، مصر، 

عمــــر ســــالم، المســــؤولیة الجنائیــــة للأشــــخاص المعنویــــة وفقــــا للقــــانون العقوبــــات )5

.1995الفرنسي الجدید، دار النهضة العربیة، مصر، 



-142-

وك بوخزنـــة، المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــخص المعنـــوي فـــي التشـــریع الجزائـــري، مبـــر )6

.2010مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 

عنویـة فـي التشـریع محمد عبد القادر العبودي ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الم)7

.2005لنهضة العربیة ، مصر ، المصري ، دار ا

:المراجع الأجنبیة-ثالثا

1) Ahcénebouskia, lénfraction de chanqe en droit algérien,

Edition DZRELKMA,

2) jean Pradel, droit pénal général, 12 Edition, Cujas, paris, 1999.

3) –le cannu(p) ,pis solution, fermeture d’établissement et

interdiction d’activités, Rev, Des sosietes ; 1993.

4) -Levasseur (Georqes), droit pénal, p artic gènerale, p. u. f,

1960.

5) Stefani Levasseur (G) et Bernard Bouloc , Droit pénal général ,

15 eme Edition, Dalloz ,1994.

:الرسائل الجامعیة-رابعا

أطروحــــة(، "دراســــة مقاربــــة"إدریــــس قرفــــي، المســــؤولیة الجنائیــــة للشــــخص المعنــــوي )1

.2011-2010جامعة بسكرة، الجزائر، سنة ،)دكتوراه

تیر، جامعــة المســؤولیة الجنائیــة للأشــخاص المعنویــة، رســالة ماجســ"عائشــة بشــوش، )2

.2002-2001البلیدة، 

رســـــالة "المســـــؤولیة الجنائیـــــة للشـــــخص المعنـــــوي "محمـــــود هشـــــام محمـــــد ریـــــاض، )3

.2001، 2000دكتوراه، جامعة القاهرة، 



-143-

:المقالات القانونیة-خامسا

 فــــي المعنـــويلشـــخصالجنائیـــةالمســـؤولیةمشــــري،بـــنالحلـــیم وعبـــدشـــرونحســـینة)1

ـــةالجزائـــري،التشـــربع ـــةالمنتـــدىمجل جامعـــةللمحامـــاةالمهنیـــة الكفـــاءة قســـم،القانونی

.2005جوانالثاني، العدد بسكرة،خیضرمحمد

لخـــاص، عبــد الوهـــاب عمــر البطـــراوي، أســاس المســـؤولیة الجنائیــة للشـــخص المعنــوي ا)2

.2005، 1شرطة دبي، العدد  ةدراسة مقارنة، مجلة الأمن والقانون أكادیمی

محمــدجامعــة،المفكــرمجلــة،»المعنــويلشــخصالجزائیــةالمســؤولیة«محــدّة،محمــد)3

.2006الأول، العدد خیضر،

:المواقع الإلكترونیة -سادسا 

1) avaloh/ imt/ imt. Htm http : //www. Yale. Edal .

2) www.joradp.dz



  هرســالف



فهرس الموضوعات

الصفحةالعنوان   

  د-أ...........................................................................مقدمة

ماهیة الشخص المعنوي والمسؤولیة الجزائیة:فصل تمهیدي

7ص...……………………………..:الشخص المعنويماهیة :المبحث الأول

7ص........................................:مفهوم الشخص المعنوي:المطلب الأول

8ص...........................................:تعریف الشخص المعنوي-الفرع الأول

9ص..........................................:عناصر الشخص المعنوي:الفرع الثاني

10ص.................................................:العنصر الموضوعي-1

11ص....................................................: العنصر المادي-2

11ص....................................................:العنصر المعنوي-3

11ص.....................................................:العنصر الشكلي-4

13ص....................................:أنواع الأشخاص المعنویة:المطلب الثاني

13ص...............................:الأشخاص المعنویة العامة:الفرع الأول 

14ص..........................................: لأشخاص معنویة إقلیمیة-1

14ص...................................:أشخاص معنویة مصلحیه أو مرفقیه-2

15ص.......................................:الأشخاص المعنویة الخاصة:الفرع الثاني

15ص...............................................................:الشركات-1

15ص.................................................: الشركات المدنیة -أ

.16ص  ...........................................:الشركات التجاریة -ب 



16ص..................................:شركات الأشخاص-1

17 ص.................................................:شركات الأموال-2

17ص...........................................................: الجمعیات-2

18ص ..…………………………………………:المؤسسات الخاصة-3

19ص ...................................:ماهیة المسؤولیة الجزائیة:المبحث الثاني

19ص..............................:مفهوم المسؤولیة الجزائیة:المطلب الأول

20ص ....................................:تعریف المسؤولیة الجزائیة:الفرع الأول

21ص ...........:مذهب حریة الاختیار أو المذهب التقلیدي:الاتجاه الأول-1

22ص ...............:المذهب الوضعيمذهب الحریة أو :الاتجاه الثاني

23ص..................................:التوفیق بین المذهبین:الرأي الثالث

 24ص .......................موقف المشرع الجزائري من هذه الآراء

25ص .....................................أسس المسؤولیة الجزائیة:الفرع الثاني

26ص ..................الشروط الواجب توافرها في المسؤولیة الجزائیة:الثانيالمطلب 

27ص .....................................................:التمییز:الفرع الأول

27ص .............................................:حریة الاختیار:الفرع الثاني

الجدل الفقهي حول المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة  وإقرارها قانونا:الفصل الأول
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